0٠2000٠ ”*4‏ مجلس النواب 


ااا لش 


كما يدعو مجلس النواب الأردني البرلمانات العربية والإسلامية الى 
تحمل مسؤولياتها بشكل سريع وطارئ للوقوف صفاً واحداً في وجه هذه 
التحديات. كما ويهيب بكافة الفعاليات الشعبية العربية والإسلامية ولجنة 
القدس للتصدي لهذا المد الاستيطاني الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية» 
والطلب من الحكومات العربية والاسلامية والصديقة اتخاذ الموقف المناسب 
حيال الحكومة الاسرائيلية الرافضة للإرادة الدولية. ويناشد الدول الراعية 
للسلام الالتزام بمسؤولياتها تجاه عملية السلام وإعطاء القدس ما تستدق من 
عناية ومن قرارات تدعم الحق العربي في الحفاظ على عروبة القدس وعلى 
الأرض الفلسطينية وعلى مسيرة السلام. 
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ا 
إ 





محضر الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الاول) 


من الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الشاني عثشر المنعقدة يوم الاحد الواقع في 
/شوال/4117١1‏ هجرية الموافق 11517/7/١‏ ميلادية. 


ا 
العدد (15) الجلد (؛ ؟) ْ 
جدول الاعمال 
الصفحة 
١‏ - تلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة. 0 


؟ - ثلاوة الاجازات والاعتذارات:- 
١‏ - طلب اجازة مقدم من معالي السيد عبدالرؤوف الروابده. 
31 - طلب معذرة مقدم من سعادة السيد علي الشطي. 
- طلب معذرة مقدم من سماحة الشيخ عبدالباقي جمو. 
؛ - طلب معذرة مقدم من معالي الدكتور عوض خليفات. 






















جدول الاعمال 


٠“‏ - الكتب الواردة:- 

١‏ . كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ١45٠‏ تاريخ ١5317/7/71‏ والمتضمن مشروع 

قانون جامعة آل البيت لسنة /1990. 
: - قرار اللجنة القانونية رقم )٠١(‏ تاريخ 1197/1/15 والمتضمن مشروع قانون 
محكمة بلدية معان لسنة 1995. 

(القرار موزع في الجلسة الثامنة عشرة) 

© - قرار لجنة الصحة والبينة رقم (؟) اريخ 1197/1١/14‏ والمتضمن مشروع قانون 
المجلس الصحي العالي لسنة 1995. 
١‏ - قرار اللجنة المالية والاقتصادية رقم (4) تاريخ 1991/1/17 والمتضمن مشروع 
قانون الجمارك لسنة 1995. 
'" - #ديين مو .عد وموضوع الجلسة القادمة. 


حرست يوم 1931/9/3. 


راذنا 
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لكل 


56 


اللا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس النواب 

محضر الجلسة 

في تمام الساعة (الرابعة) من مساء يوم 
(الاحد) الموافق ؟/51917/7١‏ ميلادي. عقد 
مجلس النواب جلسته (التاسعة عشرة) من الدورة 
(العادية الرابعة) برئاسة (معالي المهندس سعد 
هايل السرور). 1 
وحضور أمين عام مجلس النواب: د. محمد 
المصالحه). 
وتغيب بإجازة من الاعضاء السادة: عبدالرؤوف 
الروابده/ علي الشطي/ عبدالباقي جمو. 
وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة : د. عوض 
خليفات 
وثغيب عن الجلسة الاعضاء السادة : توجان 
فيصل/ د. عبدالحافظ الشخائبه/ د. عارف 
البطاينه/ سمير الحباشنه/ بسام حدادين. 
وحضر من الحكومة:- 
١‏ - دولة السيد عبدالكريم الكباريتي: رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع. 
١‏ - معالي الدكتور عبدالله النسور: وزير 
التعليم العالي 
٠١‏ - معالي المهندس عبدالهادي المجالي: 
وزير الاشغال العامة والاسكان 
0 - معالي السيد عبدالكرهم الدغمي: وزير 
العدل 
ه - معالي السيد جمال الصرايره: وزير البريد 
والاتصالات. 





١‏ - معالي المهندس سمير قعوار: وزير المياه 
والري. 
- معالي المهندس علي ابو الراغب: وزير 
الصناعة والتجارة. 
8 - معالي الدكتور صالح ارشيدات: وزير 
السياحة والآثار. 
؟ - معالي الدكتور عبدالرزاق طبيشات: وزير 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة 
٠‏ - معالي الدكتور عبدالسلام العبادي: 
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 
١‏ - معالي الدكتورة ريما خلف: وزيرة 
التخحليط. 
١‏ - معالي الدكتور هاشم الدباس؛ وزير 
الطاقة والثروة المعدنية. 
٠‏ - معالي السيد محمد الذويب: وزير دولة 
للشؤون البرلمانية. 
4 - معالي السيد هشام التل: وزير دولة 
لشؤون رئاسة الوزراء. 


٠‏ - معالي المهندس حماد ابو جاموس 
وزير التنمية الاجتماعية. 

5 - معالي المهندس مئير صوبر: وزير 
التموين. 

٠٠‏ - معالي السيد مفلح الرحيمي: وزير دولة. 
- معالي الدكتور احمد القضاة: وزير 
الثقافة. 

5 - معالي الدكتور مصطفى شنيكات: وزير 


الزراعة. 












ُ مجلس النواب 


٠‏ - معالي السيد محمود الهويمسل: وزير 
دولة. 

١‏ - معالي السيد محمد داودية: وزير 
الشباب. 

- معالي السيد محمد عوده نجادات: وزير 
دولة. 

- معالي السيد مروان عوض: وزير 
المالية. 

؛ ؟ - معالي الدكتور مروان المعشر: وزير 
الاعلام. 

١5‏ - معالي الدكتور كمال ناصر: وزير التنمبية 
الادارية. 

6 - معالي المهندس ناصر اللوزي: وزير 
وحضر من الامانة العامة : 

١‏ - السيد نذير عطيات. 

" - السيد علي الحسبان. 

٠‏ - السيد محمد الرديني. 

؛ - السيد غسان النجداوي. 

معالي رئيس المجلس: 




















بسم الله الرحمن الرحيم 
النصاب مكتمل نبدأ الجلسة» السيد الامين العام 
جدول الاعمال. 

السيد الامين العام: 

١‏ - ثلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة. 


السيد الامين العام: 

" - تلاوة الاجازات والاعتذارات. 

أ - طلب اجازة مقدم من سعادة السيد علي 
الشطي لمدة ثلاثة اسابيع. 

ب - طلب اجازة مقدم من سماحة الشيخ 
عبدالباقي جمو. 

ج - طلب معذرة مقدم من معالي الدكتور 
عوض خليفات. 

د - طلب معذرة لمدة ساعة مقدم من سعادة 
السيد خالد عبدالنبي. 

معالي رئيس مجلس: 

هل يوافق المجمس على اجازة ومعذرة السادة 
النواب المحترمين؟ 

اموه 

موافقون. 

معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ خليل حداذين. 

السيد خليل حدادين: 

شكرأ معالي الرئيس. 

أود ان أتكلم في نفطة نظامء المادة "175" الفقرة 
"" من :النظام الداخلي تنص على مايلي 'بقدم 
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طلب المناقشة العامة خطياً الى الرئيس الذي 
يدرجه في جدول اعمال اول جلسة تالية". ونحن 
مجموعة كبيرة من النواب تقدمنا بخمس طلبات» 
السياسة الخارجية» السياسة الداخلية؛ رواتب 
الموظفين وعلاوات المهنيينء سياسة 
الخصخصة:» وتقييم أداء الحكومة في ظل بيانها 
الحكومي. خمس طلبات مناقشة لم اجدها على 
جدول الاعمال كما ينص النظام الداخلي. 

شكرأ سيدي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: 

شكرأء اقدر وجهة نظرك كل التقدير» لدي اربع 
مناقشات في هذه الاضبارة وسأنوي ان اطرحهما 
بعد ان ننتهي من بند ما يستجد من اعمال 
والخيار فيها للمجلس. نقطة نظام الدكتور نزيه: 
الدكتور نزيه عمارين: 

شكرأ سيدي معالي الرئيس. 

المادة 87" من النظام الداخلي الفقرة "ب" تقول 
"على اجهزة الاعلام المخثلفة مراعاة الدقة عند 
نقل جلسات المجلس العلنية". 

الققرة "ج" "اذا عمدث أي وسيلة اعلامية الى 
تحريف ما قيل في الجلسة او تشويهه؛ فكارئيس 
أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً من اجراءات". 
سيدي معالي الرئيس؛ تعلمون انني في الجلسة 
السابقة تناولت في مداخلتي وشاركني بها عشرة 
من الزملاء المحترمن موضوعاً هاما وحساساً 
وخطيراً؛ ؤلعله من اخطر المواضيع والذي 
يتعلق بسياسة الخصخصة المتبعة من قبل هذه 
الحكومة والتي سيقتها. 








وتعلمون ايها السادة النواب أئني لم اعطى الوقت 
الكافي لاتمام مداخلتي. قام التلفاز الاردني بنقل 
وقائع الجلسة ولكمن وللاسف الشديد بصسورة 
منقوصة وليسث دقيقة؛ وقد شوحت المداخلة» فقد 
اختار التلفاز الاردني جزءا من مداخلتيء»ء 
المنتصف منهاء؛ فكان عديم المعنى والمضمون 
والهدف والغاية؛ في حين قام التلفاز الاردني 
بنقل مداخلة السادة اصحاب المعالي حول هذه 
النقطة بالذات كاملة غير منقوصة. 
انا لا ادري اين الامانة في نقل المعلومات 
ومداخلات السادة النواب؛ هذه البعشة التلفزيونية 
هل هي لنقل صورة مشرقة عن مداخلات 
النواب للمواطنين:؛ ام لنقل مداخلات السادة 
الوزراء؛ ارجو تصحيح ذلك سيدي معالي 
الرئيس. 
معالي رئيس المجلس: : 
هذا الحديث تكرر مرارا وتكرارا فيما يتعلق 
بالنقل التلفزيوني؛ ور أينا واضح في هذه العملية 
ان آراء السادة الزملاء يجب ان تنقل بدقة 
وبوضوح تعبر عن راي الزميل. قد لا يسعف 
الوقت لنقل كل المداخلة لكن ينقل من المداخلة 
ما يعطي الانطباع الواضح عما يقصده الزميل 
من حديثه. 
اما فيما يتعلق بانك لم تعطى الفرصة للحديث: 
لاخي نزيه انت تجاوزت عن الوقت المحدد 
الذي كلنا احترمناه كزملاء والذي حددناه في 
الاصل بدقيقتين؛ هذا ما استطيع ان اقدمه في بند 
ما يستجد من اعمال. معالي وزير الاتصلات: 


















: مجلس النواب 





معالي وزير البريد والاتصالات: 
بالمناسبة ونظراً لقدسية ما يقال تحت هذه القبة 
فقد ذكر النائب المحترم في الجلسة الماضية في 
هذا الموضوع ان استثمارات الحكومة في قطاع 
الاتصالات او في شركة الاتصالات الاردنية.. 
معالي رئيس المجلس: 

معالي الوزير نحن أنثهينا من هذا الموضوح. 
معالي وزير البريد والاتصالات: 

يا سيدي مهم لمجلس النواب وللشعب الاردني 
ان يعرف انه ارقام خيالية ذكرهاء غير موجودة. 
لانني رجعت اليها في المستندات ومن خلال 
تدقيق المحاسبة للسنوات الماضية, 

معالي رئيس المجلس: 

اذا تكرمت بايجاز. 

معالي وزير البريد والاتصالات: 

فقط معلومات؛ منذ عام 15074 استثمرت 
الحكومات المتعاقبة؛ او الدولة الاردنيسة: في 
شركة الاتصالات "17" مليون دينار» جمبيع 
استثمارات الدولة الاردنية في شسركة 
الاتصالات؛ من هذا المبلغ الان "١75"‏ مليون 
دينار ننفذ به المشروع الوطني للاتصالات القائم 
حاليا. مجموع ايرادات.شركة الاتصالات؛ او 
مؤسسة الاتصالات سابقاء التي وردتها الى 
الخزيئة “٠٠٠ر٠٠٠ر155ر‏ ا" مليار ومائتين 
وست وستين مليون: دينار. 

شكرأ سيدي. ' 

معألي رئيس المجلس: : 

إراء أخي نزية. نحن لسنا في موضع نقاش في 


هذه النقطة» هذا الموضوع انث تحدثت فيه في 
الجلسة السابقة وأجاب معالي وزير الاتصالات» 
وزير الاتصالات الان اعطى فقط ارقام وايس 
في مجور الحديث في هذه النقطة. وايضاً زملاء 
آخرين منهم من سجل اسمه منذ جلستين 
ينتظرون الدور لاعطائهم فرصة للحديث؛ يعني 
اذا جعلنا الجلسة سجال بينك وبين معالي وزير 
الاتصالات فلتطلب مناقشة عامة. ابد اولاً 
بالاستاذ توفيق كريشان: 

السيد توفيق كريشان: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الرئيس ‏ الزملاء الكرام 

ان بادرة الأب القائد لهذه الأمة مساء الأمس من 
خلال الرسالة الملكية السامية التي رفعها الى 
دولة رئيس الوزراء والتي تحمل في ثناياها 
المعاني الكبيرة وما تنطوي عليه من حسن رفيع 
بالمسؤولية الكبيره الملقاه على عاتق راعي 


تدفعنا هذه البادرة للوقوف اجلالاً واكباراً لمثل 
هذه الخطوة الانسانية والنظرة الأبوية الحانية 
على اؤلئك. الاطفال الايتام اثناء زيارته الاخيرة 
لمؤسسة الحسين الاجتماعية ولما أبداه جلالته 
من ملاحظات حول نقص الخدمات والرعاية فما 
كان من: القائد الا ان أضاف مكرمه جديده من 
مكارمه. الهاشمية بالتبرع بقصر الهاشمية ليكون 
مأوىٌ لهولاء الاطفال والقيام باشزافه شخصياً 
وافراد عائلته جلالة الملكة نور وسمو الأميرة 


زين على هذا المرفق الانساني. 
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كما حملت تلك الرسالة التاريخية بين طياتها 
المعاني الكبيرة والنخوة العربية الأصيله 
والموجهة الى ابناء الشعب الاردني الواحد للعمل 
جميعاً بروح الحسين لخدمة الوطن والمواطن 
تطبيقاً للحديث النبوي الشريف " إن الله يحب اذا 
عمل احدكم عملا أن يتقنه" فائني اهيب بابئاء 
الشعب مواطنين ومسؤولين ان يكون لنا مسن 
القائد الرمز قدوة حسنه لخدمة بلدنا وامتنا وعلى 
ان يكون الاصلاح ايمس مقتصراً على هذا 
المرفق الحيوي فحسب بل اصلاحاً شمولياً يطال 
كافة مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية 
حتى نجذر معا المعائي الانسانية والمبادىء 
الكريمة التي يحملها القائد بحنايا نفسه الكريمة 


الطيبة. وشكرا. 

معالي رئيس المجلس 

شكراء المتحدث الزميل حاتم الغزاوي. 
السيد حاتم الغزاوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
معالي الرئيس - حضرات النواب الكرام 

لسث استطيع احصاء المرات من تحث هذه القبة 
التي تناولت فيها وزملائي النواب الكرام هم 
الزراعة والمزارعين؛ ولست أخال احدا منكم 
ايها السادة ممثلي الشعب من يستغرب أو يستنكر 
هذا الطرح؛ لأنه واقعها وواقعهم المزعج الذي 
ينبغي التصدي له بالشجاعة القصوى التي 
تتحلون بها وتتحلى بها حكومتنا الرشيد. صاحبة 
المسؤولية الأولى في التصدي لهذا الواقع المر 





بالحلول الناجعة التي تكفل العيش الكريم للقائمين 
على هذا القطاع الهام من قطاعات اقتصادنا 
الوطني. 

معالي الرئيس - النواب الكرام 

بالأمس القريب اثلج صدور المزارعين في هذا 
الوطن سماعهم لدولة رئيس الوزراء ينادي 
بالاعتماد على الذات وبالعودة الى الارض "أمنا" 
وهذا والله شعار المخلصين للوطن من رعاة 
ورعية. ولقد اتخذ المزارعون من هذا الشعار 
نبراسا لهم في الماضي ويكرسونه في الحداضر 
وسيورثونه للاجيال القادمة؛ وقديما قالوا "لا خير 
في امة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع" 
وان المزارعين لا يألون جهدا في تمشل هذا 
القول الحكمة فتراهم يوسعون الارض ضربا 
وتراها توسءهم عطاءا فكانت بحق أما حقيقية 
تقابل العقوق والنكران بمزيد من الحب والحنان. 
معالي الرئيس - حضرات النواب 

اول : يقتضي الواجب ان التفت الى هذه الفئة 
المكافحة من ابناء هذا الوطن واضع مجلسكم 
الكريم والحكومة الرشيدة بصورة اوضاع 
المزارعين وليست خافية عليكم واكن من قبيل 
التذكرة. فاوضاع المزارعين والله لا تمسر 
صديقاً وقد تردت احوالهم المادية ايما تردي فكل 
مستئزمات العملية الزراعية في غير صالحهم 
يواجهونها بشجاعة الرجال وعزيمة المؤمنين 
ومزيدا من الديون الى ان اثفلت كواهلهم ولم 
يعودوا يطيقون صبرا على هذا الوضاع 
الماساوي وهم يطرقون الأبواب ويستغيثون وما 
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من مغيث؛ وبالأمس القريب ابضأ اتلفت موجات 
الصقيع المتلاحقة مزروعاتهم وحمدوا الله 


وطرقوا ابواب الحكومة دون مجيب؛ ومنذ 
الأمس البعيد والمزارعون يشكون مر الشكوى 
من عملية تسويق منتوجاتهم الزراعية الوفيرة 
دون جدوى فكانوا كمن يعاقب على جده 
واجتهاده بدلاً من مكافأته وتقديم الحوافز له. 
ثانياً : نتحدث عن اسلوب مؤسسة التسويق 
الزراعية في هذا الخصوص التي تسمح باغراق 
الاسواق بمختلف اصناف الفواكه المستورده 
وأقول ما مصير محصولات هذا الوطن الذي 
بنيناه بالعرق والجهد هل نسمح لهذا البنيان ان 
يصيبه الخلل الذي سيتسبب به هذا التدفق 
العجيب للسلع والمنتجات التي نواجه المزيد من 
الفائض منها من منتجاتنا. نرجو ان تلتفنت 
الحكومة الرشيدة الى هذا الواقع الصعب الذي 
يعيشه المزارعون في هذا الوطن ويكفي للتدليل 
على ذلك ان وزارة الصناعة والتجارة قد منحت 
أذونات استيراد لما يزيد على ١٠٠١‏ طن من 
الحمضيات ولا زالت ثمار الوطن على اشجاره 
ولا تزال الاذونات مستمره. 
ثالث : لقد سبق للحكومة ان وعدث بدراسة 
اوضاع الموظفين المستأجرين للوحدات السكنية 
. الرسمية في وادي.الاردن بما يكفل. تفويضها لهم 
ولا زالوا ينتظرون استكمال الاجراءات بهذا 


الخصوص علماً بأنه قد مضى على اشغالهم لها 


.| سئوات طويله وهم من أبناء الوادي. 


رابعا : يقتضي الانصاف هنا ان اسجل للحكومة. 


الرشيدة استجابتها لشكاوي المزارعين * 


المقترضين من مؤسسة الافراض الزراعي 
ووقفها لاجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني 
حيث فهمت من عطوفة مدير عام المؤسسة هذا 
اليوم وقفهم لهذه الاجراءات» وانني بهذه المناسبة 
لاناشد اخواني المزارعين ان لا يألوا جهداً في 


سبيل الوفاء بالتزاماتهم له ذه المؤسسة التي 


ترعى القطاع الزراعي. 

خامساً : واخيراً للمزارعين رجاء ان يستمعوا 
من الحكومة الرشيدة الى ما يثلج صدورهم 
ويرفع عن كاهلهم بعض العناء والذي يشعرون 
به ليبقوا على الدوام الجنود المجهولين في خدمة 
هذا الوطن. 

والسلام عليكم 

معالي رئيس المجلس: 

وعليكم السلام؛ المتحدث الزميل ذيب أنيس: 
السيد ذيب أنيس: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الرئيس . النواب المحترمون 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

١‏ -.يتسامل كثير من الناس وخاصة من سكان 
الزرقاء عن الاختلاسات والتلاعب بالمال العام 
الذي قام به عدد من موظفي المنطقة الحرة 
محافظة الزرقاء . أرجو من الحكومة بيان ما 


إتخذته من اجراءات حول هذا الموضوع الهام: , 


واطلاع الشعب على ما آلت اليه التحقيقات. 
. ثانياً : أن ما تمارسه سسلطات الاحتلال 
الصهيوني فني أراضي ..الضفة الغربية وخاصة 
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في مدينة القدس الشريف لم يترك مجالاً للشك 
عن خبث نوايا هذه السلطات السيئة وعدم تقيدها 
بالمواثيق والعهود. وهذا الاستيلاء على الارض 
وتهويد المدينة المقدسة ليس تصرف فئنات 
محدودة من قطعان اليهود بل هو تصرف 
يهودي رسمي وشعبي. حيث أن مجلس وزراء 
السلطات المحتلة وبعد عودة رئيس وزرائها من 
زيارته الاخيرة الى عمان بساعات معدودة عفد 
اجتماعاً مع وزرائه واصدروا قرارا بدعم 
الاستيطان وخاصة على جبل ابو غنيم لاكمال 
الطوق الاستيطاني حول المسجد الاقصى 
المبارك. 

معالي الرئيس. النواب المحترمون. إن الحكومة 
الاردنية أعلنت عن شجبها واستنكارها لهذا 
الاستيطان الظالم. ولكن الشعب ينتظرون من 
الحكومة مواقف ايجابية وافعال مرئية. أقلها 
ايقاف استحقاقات معاهدة السلاح المزعومة 
وايقاف التطبيع مع العدو اليهودي. وصدق الله 
العظيم الذي قال في اليهود (( او كلما عاهدوا 
عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون )) 
صدق الله العظيم 

أصوات 

نثني على ذلك. 

معالي رئيس المجلس: 

المتحدث الزميل بدر الرياطي: 

السيد بدر الرياطي: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 


سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. 





في الوقت الذي يظهر فيه العدو غطرسته 
والاستهانة بكل المواثيق والعهود مع الدول 
العربية واعلانه صباحا ومساء بأن القدس كل 
القدس ستبقى عاصمته الموحدة يعلن ذلك في 
عقر دارنا وفي عاصمتنا الأببة غير عابيء 
بمشاعرنا ولا عقيدتنا تجاه القدس بل انه في كل 
مرة يزور فيها عاصمتنا عمان يقوم بعدها 
مباشرة باجراء عدواني على الارض والمقدسات 
ويستهين بدماء الابرياء. في المرة الاولى يعلن 
عن فتح النفق ويقتل من قتل وفي المرة الثانية 
يعلن عن اقامة مستوطنة لقطعان مستوطنية على 
جبل غنيم في ظل هذه الظروف تطلع علينا 
الصحف صياح يوم الخميس 7/17 بأن تم 
الاتفاق بين وفد يهودي وأخر اردني بفتح 
قنصلية اردنية في ايلات (الرشرش) الارض 
الاردنية التي تم احتلالها عام ١1144‏ وقنصلية 
يهودية تفتح في العقبة. 

ولا أدري والله ما جدوى مثل هذه الفنصلية 
عندنا ونحن نعلم من هم يهود وما أحدثوه من 
فساد تجسسي واستخباري واخلاقي في الدول 
التي سبقتنا باقامة علاقات دبلوماسية مع اليهود 
حتى مع أمريكا حاضنتهم وحليفتهم. 


لذا أناشد حكومتنا بوقف التطبيع وسحب سفيرنا 
في القدس وعدم فتح هذه القنصلية. 

وشكرا 

معالي رئيس المجلس: 

المتحدث الزميل جميل الحشوش: 























٠١‏ مجلس للنواب 








السيد جميل الحشوش: 
معالي الرئيس - حضرات النواب المحترمين. 
أثني على ما قاله الزميل حاتم الغزاوي في 
الشكوى عن أوضاع المزارعين في المملكة: 
وأتمنى على دولة الرئيس أن يرد علينا ولو 
بكلمة قصيرة لأن المزارعين يقولون أنتسم 
تتكلمون ولا ترد عليكم الحكومة الموقرة؛ بما 
معناه أنتم لستم محفولون من الحكومة. 

ثانيا : لقد قامت الحكومة مشكورة بترفيع منطفة 
الاغوار الجنوبية الى لواء؛ ولحد الآن لم تكتمل 
جميع الدوائر أو المديريات للواء؛ تقول العذر 
موجود ولم يظهر جدول التشكيلات. 

لكننا في الوقت الحاضر والوقت الملح نطالب 
الحكومة الموقرة بخاصة وزير الطاقة بفتح 
مكتب خدمات للكهرباء في منطقة الاغوار» لأن 
منطقة الاغوار تبعد عن محافظة الكرك "١ه”‏ 
كم؛ وكثير من الاحيان ينقطع التيار الكهرباني 
في منطقة الاغوار الجنوبية ويستمر أكثر من 
عشر ساعات وبعض الاحيان "75" ساعة لعدم 
وجود مكتب خدمات. وبعض الاحيان أيضآً 
يتعذر على المواطن مقابلة قارىء العداد 
والجابي لدفع ما يترتب عليه فيضطر للذهاب 
الى الكرك لدفع الفاتورة مما يكلفه المصاريف 
وهو بغنى عن ذلك. : 
رجائنا واملنا أن يعلن الان وزير الطاقة بالايعاز 


بفتح مكتب خدمات كهربائية في منطقة الاغوار “ 


الجنوبية -- وشكراً. 


معالي رئيس المجلس: 

المتحدث الزميل نادر الظهيرات: 

السيد نادر الظهيرات: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الرئيس ‏ الزملاء الكرام 

يشاركني في هذه الكلمة أصحاب المعالي 
والسعادة؛ عبد المجيد العزام» حاتم الغزاوي» 
محمد الحنيطيء سالم الزوايدة وصالح شعواطة. 
الزملاء الكرام 

رسالة جلالة الملك المعظم والمتمثلة بتحويل 
قصر الهاشمية الى مقر للاطفال الايتام لكي 
ينعموا بحياة هادئة كريمة واهتمام جلالته بهم 
شخصياً اعطتهم الاحساس بانهم وان عانوا من 
اليتم وفقدان الابوين فهناك الاب الكبير الحريص 
على كل طفل وشيخ وامرأة في جميع ارجاء 
الوطن الحبيب. 

لقد كانت هديةٌ لها معان كبيرة تجلى فيها صدق 
القائد ومحبئه لابنائه؛ لقد ولد الحسين كبيراً 
وسيبقى كبيراً في عيوننا ولن يطاولة أب في 
الحنان او قائد في العطاء. 

أننا وفي هذه المناسبة نأمل ان تشكل هذه اللفتة 
الملكية السامية نموذجآ يسير على خطاه اهل 
الخير والذين منحهم الله من نعمه الشيء الكثير 
لتعميق الحب في نفوس ابنائنا من اصحاب 
الحاجة كما وان الرسالة.الملكية السامية لدولة 
رئيس الوزراء يجب ان تحفزننا جميعا للعمل 
والعطاء.لهذا الوطن كل في:موقعه واجتئاث 
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مواقع الفساد اينما كانت الان في العمل والعطاء 
تقدم وبناء وفي التهرب من المسؤولية تأخر 
وجمود وهذا ما لانقبله لهذا الوطن العزيز. 
والسلام عليكم. ش 

معالي رئيس المجلس: 

وعليكم السلامء المتحدث الزميل حمزة منصور: 
السيد حمزة منصور: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

خلافاً لكل القوانين ولكل القرارات ولكل 
الاثفاقيات ولكل التوسلات قرر مجلس وزراء 
حكومة الاغتصاب في فلسطين المحتلة اقامة 
مستوطنة "أبو غنيم" في القدس الشرقية ضمن 
خطة تستهدف تهويد القدس واجلاء من تبقى من 
أهلها . وليس هنالك من تفسير لهذا القرار الا 
الاحتقار لكل العرب ولكل القوانين والقرارات 
الدولية. 

ان هذا القرار لا يفلح في مقاومته بيانات خجولة 
تصدر من هنا وهناك على قاعدة أوسعتهم شتمآ 
واودوا بالايل". 

وادراكأ من ثلة كريمة من هذا المجلس لخطورة 
هذا القرار على مستقبل القدس وفلسطين وايمانا 
منهم بأن القدس أهم قضية للأمة فقد تقدموا 
بمذكرة الى رئيس مجلس النواب تطالب الحكومة 
بوقف التعامل مع دولة الاغتصاب ولم يتضمن 
جدول الأعمال لهذا اليوم أية اشارة لهذه القضية 
المركزية وجاء جدولاً عادياً وكان قضية القدس 
قضية جزيرة معزولة في أعماق المحيطات. 
وبناء عليه فانني أطالب الحكومة من خلال 


الرئاسة الجليلة ببيان يؤكد استجابتها لهذا 

المطلب الذي يمثل الحد الأدنى للتعامل مع هذه 

القضية. إن من الظلم للقدس وفلسطين والأمة أن 

يستمر التعامل مع هذا العدو ويستقبل قادته 

ووزرائه وكأنهم أشقاء أو اصدقاء؛ كما أن من 

الظلم أن يستمر وجود التمثيل الدبلوماسي مع 
دولة العدوان. 

ان عمان شقيقة القدس تابى ذلك وان الشسعب 
الأردني الأبي يأبى ذلك وان الدور التاريخي 
للأردن الذي يحتضن رفات الصحابة الاجلاء 
أبي عبيدة وجعفر وشرحبيل وزيد وابن رواحة 
وضرار يأبى ذلك. 

ان من العبث أن نستمر في بحث قوانين عادية 
في ظل الهجمة الصهيونية التي تستهدف قبلة 
المسلمين الأولى ومسجدهم الشالث ومسرى 
أؤكد على أهمية ان نسمع التزاما من الحكومة 
الان بوقف التعامل واستدعاء السفير من تل 
أبيب والا فائني ومعي أخرون مضطرون 
لمغادرة الجلسة التي تحدث بدون معنى.. 
وشكرا. 


معالي رئيس المجلس: 

أيها الزملاء من حيث أن جدول الاعمال لهذا 
اليوم يحتوي صلب عمل المجلس من تشريعات؛ 
أود ان أقول أن المذكرة؛ زميل حمزة والزملاء 
الذين قدموها حظيت بكل الاحترام؛ وتعلمون أن 
طريق هذه المذكرة ان ترفع للحكومة ولا توضع 
على جدول الاعمال كمذكرة مقدمة من زملاء 
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ب مجلس النواب 


أعضاء في مجلس النواب؛ هذا هو طريق 
المذكرات التي تقدم الى الرئاسة وتطالب 
الحكومة بموقف من المواقف. 

أما عن موضوع القدس؛ فموضوع القدس 
الحقيقة ليس أكثر حرصا من الذوات الموجودين 
في هذا المجلس على القدس؛ وليس أكثر إهتماماً 
من الاردن في قضية القدس. والاهتمام ما جاء 
في البيانات والكلام؛ إن ضمخ الكثير من الناس 
أسوار القدس بالخطب فقد ضمخها الاردن بدماء 
الشهداء. وهذا تاريخ سجل ويسجل للأردن ما 
قدم في سبيل القدس. 

لذلك لسنا في صدد أن نتهم بعضنا البعض بأننا 
قد وقفنا الموقف الذي تستحقه القدس أم لم نقف. 
جنت بهذا الكلام قفط في معرض حديثك الزميل 
الكريم في التعريض لجدول أعمال الجلسة. أما 
ان نقوم بواجبنا أو لا تقوم بواجبنا؛ إن قمنا 
بواجبنا فهو لايعني انه خدمة للقدس وإذا 
أنصرفنا عن واجبنا وأقفلنا دفاترنا ولم نقم بما 
هو مطلوب منا فهذا ممكن أن يخدم قضية 
القدس!!! فهذه فيها حديث آخر نتركه للزملاء 
وهم يستطيعوا أن يعللوا إذا كان قيامنا بواجبنا 
كنواب هو خدمة للقدس أو عدم قيامنا بواجبنا 
يعني أننا ممكن أن نقدم شيء كبير للقدس. ‏ ' 
فققط هذا ما وددت أن أطرحه لأني بمنتهئ 
الاهتمام' أخذت مذكرتك وزملائك»: الالتزام 
الحكومي موطنوع آخر والحكومة تستمع فقط 
أحببت أن أجيبك فيما يتعلئق بجدول الاعمال» 
ولسنا على إستعذاد أن نتخلى عن وأجبناء نتخلى 
عنه إذا كان ذلك خدمة للقدسء لكني لا أخال أن 


التخلي عن الواجب خدمة للقدس. دولة رئيس 
الوزراء: 

دولة رئيس الوزراء: 

شكراً معالي الرئيس. 


للأجابة على بعض المداخلات والملاحظات التي 


أبداها الزملاء؛ أقول في البعد الزراعي بأن 
الحكومة تتعامل مع القطاعات الاقتصادية سواء 
كانت صناعية؛ تجارية؛ سياحية» خدماتية؛ من 
خلال سياسات وتوجهات تحكمها تشريعات 
وقوانين وضوابط ونواميس مؤسسية تمويلية 
وارشادية. ورؤية الحكومة كما أوضحتها في 
أكثر من مناسبة أننا لسنا ضامنين لاذرياح ولسنا 
ضامنين للاستثمارات» نحن نضمن فقط توفير 
الاجواء الملائمة من خلال التشريعات المناسبة 
لقيام الاستثمارات وقيامها على أسس إقتصادية 
يتحملها المستثمر نفسه. 

نحن نتعاطف مع القطاع الزراعي أكثر من 
تعاطفنا مع كشير من القطاعات الاخرى؛ 
وسنسعى قدر الامكان وقدر ما تتيحه القوانين» 
وقدر ما تتيحه الامكانات المالية للحكومة 
وللمؤازنة لمساعدة هذا القطاع. 

أما ما يتعلق بموضوع القدس“والاستيطان فريما 
أن الحكومة تكرر نفسهاء كما ذكرت معالي 
الرئيسء في أن موقف الاردن منن هذا 
الموضؤع موقفت ثابتء جلي واضفح؛ وأشارك 
الاخنوان أن القزار. الاسرائيلي ليس حقيقة أنه 
إستهتار بالفشاعرء :ليس بمشاعر مجلس النواب 


'الاردني بل بمشاعر -المضلمين والمسيحين 


والعرب وكل محبي السلام في كل مكان. 





موقفنا معالي الرئيس هو أن الاردن مرة أخرى 
يعتبر القدس العربية أراضي محتلة منذ العام 
17> ويجب أن تعود للسيادة الفلسطينية 
بموجب الأسس الشرعية التي انطلقت منها 
عملية السلام؛ ورفض ضم الاراضي بالقوة على 
أساس 55 5؛ وأن أي تغيير في وضع القدس من 
جانب واحد قبل التوصل الى إتفاق نهائي يشكل 
خطرا حقيقياً على عملية السلام برمتها. 

والاردن يعتبر الحكومة الاسرائيلية بقرارها 
الأخير أنها مخلة ومخالفة للقرارات الدولية؛ 
وأنها قد خرقت الاتفاقيات الموقعة مع السلطة 
الوطنية الفاسطينية ومع الحكومة الاردنية ومع 
الحكومة المصريةء وسنظل نصر على أن القدس 
العربية ستظل عربية مهما كان؛ وأن الاجراء 
الاسرائيلي إذا تم سيسيء لمصداقية عملية 
السلام برمتها. وسيكون مثيراً لمشاعر الغضب» 
وقد يؤدي الى حالة من التوتر التي تهدد عملية 
بناء السلام. 

لقد قام الاردن في السابق مرتين بمساع ناجحة» 
كانت الاولى حيث بعث جلالة الملك الحسين 
برسالة الى رئيس الوزراء الاسرانيلي حيث 
قررت الحكومة عام 6 مصادرة أراضي 
في القدس العربية لأغراض الاسستيطان» 
وتراجعت اسرائيل عن قرارها. وفي المرة 
الثانية عندما تدخل جلالة الملك لصالح السلطة 
الوطنية الفلسطينية» وعندما استعصى الوصول 
الئ اتفاق حول موضوع الخليل؛ وحققفت 
الديبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك إنجازات 
كبيرة. 





ة المنعقدة في ١ 1١951//7/7‏ 





وفي إطار هذا الزخم الايبلوماسي الاردني بعث 
جلالة الملك رسالة الى رئيس الوزراء 
الاسرائيلي منذ خمسة أيام؛ حدد فيها جلالته 
بوضوح تام الموقف الاردني الثابت الذي يعتبر 
أي تغيير في طبيعة ومعالم وديموغرافية مدينة 
القدس العربية خطاً أحمر لا يمكن أن نسكت 
على تجاوزه؛ وأن وضع القدس مرتبط بأسس 
عملية السلام ومصداقيتها. وأن مواقف اسرائيل 
خلال التفاوض على الحل النهائي لمدينة القدس 
هي التي تحدد نوعية السلام التي ستسود 
المنطقة. 

هذا هو مؤُقفنا ونحن ندعو ونطالب ونسعى من 
أجل وقف الاستيطان ليس في الفدس العربية 
فقط. ولكن في كل الاراضي العربية المحتلة. 
والاردن يعتبر المستوطنات غير شرعية؛ وأن 
التوسع في الاستيطان يشكل إعتداءً على الارض 
العربية وخرقاً لقرارات الشرعية الدواية» 
ومخالفة للاتفاقات الموقعة. 

واؤكد من جديد معالي الرئيس أن المساس 
يوضع القدس وهي حجر الزاوية في العملية 
السلمية كلها قبل الاتفاق في مفاوضات المرحلة 
النهائية» مرة أخرى وأخرى يشكل خرقاً 
للاتفاقات وللمعاهدة: وإن أي تغيير أو إجراء 
اسرائيلي من طرف واحد يعتبر أمرأ مرفوضاً 
ومداناء كما وأرجو أن اؤكد من جديد موقف 
الاردن المؤيد والداعم للأشقاء الفلسطينيين 
وقيادتهم الشرعية في مساعيهم لأحقاق حقوقهم 
على ترابهم الوطني. 

أما موقف التعامل والتعاطي مع الدولة 























































1 مجلس النواب 





الاسرائيلية» وأما موضوع سحب السفير الاردني 
من تل أبيب فهو أمر سيادي نقرره بما ينسجم 


والسيادية. ونرجو الاخوة ونرجوهم رجا حارأً 
بالصمود والتروي والتحدي لا بالانسحاب أسلوبا 
للتصدي .. وشكرا معالي الرئيس. 

معالي رليس المجلس: 

شكراء المتحدث الزميل مفلح اللوزي: 

السيد مفلح اللوري: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الرئيس : اخواني النواب المحترمين 

بهذه المناسبة الخيرة من عطاء الحسين حفظه 
الله ورعاه. ونشكر مواقفه وعطاياه مواقكف 
الحسين والرب يرعاه. 

عطاء الهاشميين اهل المكارم والكرامه. وكم 
سرورنا ان نشكر جلالته على هذه المكرمة 
الملكية. التي تكرم بهل على أطفال المبرة. وما 
توانى يوما عن سجل المكارم على ابناء الوطن 
بالسجل الحافل المليء بالرعاية والعناية 
والأغاثة. كل يوم يزداد العطاء والعطف من 
الهاشميين. حتى وصلت بأخلاء مسكن الحسين 
وبيته العامر بيت الشهامه. ليصبح مسكنا ومأوى 
للأيتام الذين أضفيث عليهم جناحك يا صقر 
الهاشمية الأصيلة القريشية. وسترت عليهم ستر 
السماء بعلى الأرض.. وززعت بنفوسهم وبنفوس 
الشعب زرع المحبة,والوفاء. ويلهج الجميع 
بالدعاء الى العلي القدير أن يحفظ الحسين. ويمد 
بعمره ويصبغ عليه ثوب الستر..والعافية أنه 


ا 0 






سميع مجيب واسمحوا لي يا سيدي .. أن اقول 
الى صاحب الجلالة .. بيته الذي يسكنه الحسين 
هو بيتنا وبسعدنا وبشرفنا وشرف عظيم لنا أن 
يكون سيدنا مسكنه بيننا بمضارب بني هاشم بين 
ربوع الأردن الغنيه بالحسين. وكل ما نملك هو 
من خيره وضعه ومن امنه واستقراره الذي وفره 
لهذا الوطن أدامه الله لنا ذخرا وسندا .... 
والسلام عليكم ... وشكرا معالي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: 

شكرا لك؛ آخر المتحدثين الزميل فواز الزعبي: 
السيد فواز الزعبي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

شكرا معالي الرئيس».» 

الزملاء النواب»»؛ 

عندما وقع الاردن إتفاقية السلام مع إسرائيل 
ووافق هذا المجلس الكريم على هذه الإتفاقية 
كان ينظر لعملية السلام كخيار إستراتيجي تلتزم 
به كل الأطراف المعنية من أجل تدقيق السلام 
العادل والشامل وبناء الإستقرار والأمن والرفاه 
الإقتصادي.لكل شعوب المنطقة. 

ولقد وضعنا في مفاهيمنا أن قيم وأبجديات 
السلام؛ ولمن يريد السلام هي إبراز حسن النوايا 
والتوجه الصادق نحو تحقيق السلام والعمل 
الواقعي الحقيقي الهادف اترسيخه والذس سيؤدي 
بالضرورة إلى شمولية الحل والوصول إلى إتفاق 
مع باقي الدول العربية. ١‏ 
وكان الإتفاق .الأردني الإسرائيلي؛ والفلسطيني 


الإسرائيلي مخكا حقيقي, ومقياس ‏ واقعي نحو نية 


د.حضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ١1517/1/7‏ لل 


إسرائيل تجاه العملية السلمية» ورغم إيراز بعضص 
التقدم على بعض المسارات في المفاوضات 
الثنائية» إلا أن إسرائيل لم تألوا جهدا لعرقلة 
الوصول إلى إتفاق» أو حتى تطبيق ما تم الإتفاق 
عليه» وكان الأمل يحدو الشعب العربي من أن 
السلام لابد وأن يتحقق. 

ومنذ اللحظة الأولى التي تزعم فيها الليكود 
الإسرائيلي الحكومة؛ بدأت بممارسات واضحة 
تنم عن العقلية العنصرية؛ والأفكار القديمة التي 
كالن من المفروض أن تتغير مع وجود العملية 
السلمية؛ والإجراءات المختلفة التي تسعى 
لإغتيال العملية السلمية» وقتل كل الجهود التي 
تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في 
المنطقة. 

ولم تقف العراقيل عند هذا الحد بل تراجعت عن 
ماتم الإتفاق عليه؛ وذلك تحتى شعار النظر 
وإعادة مراجعة الإتفاقات. 

فعانى الاردنيون .كما عانى الفلسطيئيون؛ وكل 
العرب» وما قضية الخليل الأشاهدا على 
الأسلوب الإسرائيلي والعقلية الإسرائيلية القديمة؛ 
وكاد الوضع أن ينفجر لولا تدخل جلالة الملك 
الحسين؛ وجهود بعض الزعماء العرب؛ وفي 
اللحظة الأخيرة التي أجبرت إسرائيل على 
الرضوخ امنطق الحق والعدل والعقل. 

ولم تعلم إسرائيل هذا الدرس؛ بل ذهبت بها 
غطرستها إلى تحدي مشاعر العرب والمسلمين» 
وطعن الأردن في ضدره؛ وإلى تجاهل 
الفلسطيئيين بقرارها الأخير ببناء المستوطنات 





في القدس الشرقية دون النظر إلى ما تم الإتفاق 

عليه من بحث موضوع القدس في المرحلة 

النهائية؛ أو حتى إحترام ما وقعته مع الأردن 

عندما أعطت الإتفاقية حق الوصاية الأردنية 

على المقدسات. 

فللقدس مكانة خاصة في قلوب العسرب 

والمسلمين؛ وذات إرتباط عضوي مع الأردن 

الذي ضحى بدماء شهدائه دقاعا عن أسوارهاء 

وهي عاصمة الدولة الفلسطينية. 

نعم سيدي الرئيس:»» 

الزملاء النواب»»؛ 

إن علاقة الأردن بالقدس أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين؛ وموقفه تجاه القضية 
الفاسطينية يجعل من دور الأردن بارزا وحازماء 
لا يقبل فيه أن تمس أقدس المقدسات؛ بحيث 
يعمل على إيجاد موقفا عربيا إسلاميا ودوليا تجاه 
وضع القدس التي يجب ان تكون عامل تقارب 
بين أبناء إبراهيم عليه السلام. 

إن على الأردن أن يتخذ موقفا عظيما لحماية 
القدس من كل المحاولات الإسرائيلية المتزمتة؛ 
ونحن على ثقة كبيرة من قدرة القيادة الهاشمية 
ومكانتها الدولية» على القيام بالدور المعهود الذي 
عرفناه عن جلالة الملك؛ لتحريك الرأي العام 
العربي والإسلامي والدولي؛ وإيجاد الموقدف 
الحازم تجاه إسرائيل» وإجبارها على التقييد 


بالعملية السلمية. 
وبارك الله فيك معالي الرئيس. 
وشكرا. 
































معالي رئيس المجلس: 

بارك الله فيك؛ قبل أن نبدأ بجدول الاعمال 
وصلتئي ملاحظة الاستاذ والدكتور هو طراد 
وستكون دكتور طراد أول المتحدثين في الجلسة 
القادمة وأرجو المعذرة. 

قبل أن نبدأ بجدول الاعمال لدي أربع طلبات 
لمناقشات عامة قدمت من بعض الزملاء 
واستوفت العدد المحدد لطلب المناقشة. لدي 
طلب تخصيص جلسة لمناقشة سياسة الحكومة 
في الخصخصة:؛ لدي طلب مناقشة آخر لمناقشة 
سياسة الحكومة الخارجية؛ وطلب مناقشة 
لمناقشة سياسة الحكومة الداخلية؛ ولدي طلب 
مناقشة لموضوع العلاوات ونظام الخدمة 
المدنية. والرأي لكم وأنتم تعرفون ماذا بقي لنا 
من الوقت الى نهاية الدورة العادية الحائية» تحت 
الان في 97/5/7 والدورة يفترض أن تنتهي في 
41 حسب موعدها الدستوري؛ والرأي 
لكم بما ترونه مناسبآً. الاستاذ جمال الخريشا: 
السيد جمال الخريشا: 

شكراأً معالي الرئيس 

مع إحترامي لطلب الزملاء ولضيق الوقت فأنني 
أقترح أن تغقد جلسة خاصة مع الحكومة لبحث 
هذه المواضيع الاربعة» في قاعة الصنور» 


وشكراً. . . >5 
معالي رئيس المجلس: 0 
الاستاذ طاهر المصري: 

. دولة السيد طاهر المضري:” 


ظ معالي الرئيس؛ أيضاً بسبب ظرف الوقت فائني 1 





أقترح أن تحدد جلسة خارج إطار الجلسات 
المعتادة» جلسة واحدة؛ لكي يلقي النائب كلمته أو 
رأيه قي هذه المواضيع منفردة أو مجتمعة حسب 
ما يرتأي هوء ولكن تحت القبة. 

يعني أن تكون جلسة مناقشة قانونية عادية .. 
وشكراً. 


معالي رئيس المجلس: 

شكر! لكء الاستاذ هاني المصالحة: 

السيد هاني المصالحة: 

شكر! معالي الرئيس. 

في الواقع نحن الان في وقت ضيق والدوره 
شارفت على الانتهاء؛ وحفاظاً على وقثت 
المجلس وإنطلاقا من هذا المفهوم؛ ولكون 
المناقشة قد تتيح المجال لبعض الزملاء لأثارة 
مواضيع متعددة؛ فأنني أقترح على المجلس 
الكريم أن تعقد جلسة في قاععة الصور مثلاً 
لطرح السياسات المراد مناقشتها ونستمع لوجهة 
الحكومة في تلك الحالة - - وشكرا معالي 
الرئيس. ١‏ . 

معالي رئيس المجلس 

إذن لدي وجهتي نظرء وانتم تعرفون أن النظام 
الداخلي.في هذه العملية واضح بأنه يحدد موعد 
لكل مناقشة ضمن فترة زمنية محددة. لكن أما 
وأنه لدي أربع طلبات للمناقشة:؛ والآراء التي 
طرحت تبفق على عقد جلسة واحدة لكلها تختلف 
في موضوع آخر وهو أن هناك رأي بأن تكون 


. ني قابعة الصبورء الفصل في.هذا لكم. تفضل 


استاذ طاهر. 


دولة السيد طاهر المصري 

معالي الرئيس طلب المناقشة الموقعة من العدد 
المعين من الثواب لا يجوز إلا أن يكون رسمياً 
وتحت القبة وفي جلسة رسمية: هكذا يفول 
النظام الداخلي. فلا مجال لبحث الاقتراح الآخر 
في قاعة الصور طالما هناك طلبات موقعة؛ 
فارجو أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. 

معالي رئيس المجلس 

الرأي لكمء الاستاذ عبد الله اخو ارشيدة. 

السيد عبد الله اخو ارشيدة: 

شكرا معالي الرئيس. 

يجب على الانسان أن يكون واقعيء فالطلب هذا 
حق قانوني ونظامي للمجلس ونحن لا نستطيع 
أن نعترض عليه إلا إذا قرر المجلس الكريم 
حسب نص الفقرة "ب" من المادة "155" بأن 
يستبعده. فأذا كان هنالك موافقة من المجلس فمن 
الاصوليات والنظاميات أن تعقد الجلسة تحت 
هذه القبةء أولاء 

ثانياً :- أقترح على المجلس الكريم إذا كان قد 
قرر موعداً لهذه الجلسة حسب النظام أن تدرج 
طلبات المناقشة الاربعة وكل زميل يريد أن 
يتكلم يتكلم بخطبة تتضمن الاربعة طلبات أو 


والاربعاء إذا قرر المواققة على هذه الطليمات 
وشكراء. 


معالي رئيس المجلس 
الاستاذ هاني المصالحة. 
السيد هاني المصالحة 
شكرا معالي الرئيس. 


شر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ١151/7/7‏ 
مكحميرل ‏ عسر ني 










الواقع إذا أجزنا ذلك؛ والنظام الداخلي يجيز عفد 
جلسة؛ إذا إجزنا ذلك سيستغرق منا وقتك طويل 
جدا وأمامنا الكثير من القوانين. وأعتقد أن فيما 
يستجد من أمور في كل يوم نبحث أغلبية تلك 
الأمور؛ وما يطرح في هذا المجلس في نبذ ما 
يستجد من أعمال دائما تغطي جميع الطلبات 
وجميع الامور الثي تناقش في هذا المجلس. 

إنطلاقا من ذلك ومن خلال فهمي المتواضع 
للنظام الداخلي وليس هناك ما يمنع؛ وإذا كان 
هناك متسع أمام المجلس الكريم من خلال جلسة 

























واحدة وفي يوم واحد أن يفرغ من هذه المناقشة 
فلا بد 1 ذلك. 

لكن مجدد اقترح إذا كانت الامور بحاجة ماسة 
أن تكون في جلسة واحدة وفي يوم واحد إحتراما 
لوقت المجلس .. وشكرا. 

معالي رئيس المجلس 

لا أرى هناك وجهات نظر تعارض أن تكون 
الجلسة في يوم واحد. هذه متفقين عليهاء فقط 
كان الحوار أن تكون في قاعة الصور أو هنا. 
النظام الداخلي دولة أبو نشات لا يحدد موقعء 
هو يحدد جاسة» لكن الموعد يحدده المجلس 








ضمن حدود زمنية محددة لا تتجاوز "4 1* يوما. 
حتى إن كان خار ج أيام الجلسات الرأي لكم متى 
ترغبون بتحديد موعد المناقشة. الاستاذ أيو 
نشات.. 

دولة اسيد طاهر المصري 

معالي الرئيس؛ أرجوك طالما وأنت القيم على 
حفظ النظام؛ إذا كانت جلسة مناقشة يجب أن 













تكو: حلسة عادية قانوندة. أما الناحية الأخراى 
ن ج يه قادو 
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التي يجب أن يبت فيها المجلس فهي قبول 
المناقشة أو عدم قبولهاء هنا يأتي التصويت. أما 
التصويت على أن تعقد جلسة تحت القبة رسمية 
أو في قاعة الصور لا أعتقد أن هذا أمر قابل 
للتصويت. فارجو أن تتمكن من عرض طلبات 
المناقكشة للتصوبت تقبل أو لا تقبلء إذا قبلت 
فيجب أن تكون في جلسة رسمية تحت القبة» إذا 


رفضت هذا موضوع آخر وينتهي الامر. 

معالي رئيس المجلس 

أنا لم أحاول أن أطرح الموضوع أين تعقد 
الجلسة للتصويت؛ لكنني في معرض الحوار إذا 
كان هناك توافق بين أعضاء المجلس والا 
فمكاننا ومقر إنعقادنا في هذه القاعة. 

أيضا كما تفضلت موضوع المناقشة أن يكون 
صالح أو غير صالح للمناقشة فهو قرانٌ المجلس 
في أن يقبله أو ما يقبله. لكنني أنا قلت أنه لدي 
أربع طلبات؛ ترغبون أن أطرحها واحدة واحدة: 
تر غبون هذه الطلبات مع بعضها البعض الأمر 
يعود لكم. 

المفروض أن أطرحها واحدة واحدة؛ وإذا رأيكم 
أطرح لكم المناكشات واحدة واحدة. 

بداية لدي طلب مناقشة لمناقشة سياسة الحكومة 
في الخصخصة؛ وما يمكن أن يقره المجلس من 
مناقشات يمكن أن نحدد له تاليا يوم للمناقشة, : 
مناقشة سياسة الحكومة في الخصخصة:؛ هذا 
الامر مطروح لكم إذا كنتم ترونه صالح للمناقشة 
وبالتالي نحدد له يوم لاحق. الاستاذ هاني. 

السيد هاني مصالحة' 

نكر معالي الرئيس. 7 ٠ ٠‏ 


في الواقع أن هناك قوانين تحكم العلاقة في 
موضوع الخصخصة؛ وسبق لمجلسنا الكريم أن 
أقر بعض تلك القوانين. وأعتقد أن موضوع 
البحث في ذلك يخالف القوانين التي أقرت 
سابقاً.. شكرا معالي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس 

دولة رئيس الوزراء. 

دولة رئيس الوزراء 

معالي الرئيس الحقيقة أريد أن أثني علمى الجزء 
الاول من كلام الزميل الأخ النائب الذي ذكر بأن 
كل السياسات التي تنفذها الحكومة محكومة 
بقوانين أقرها المجلس الكريم. 

وأعتقد أنه ومن خلال تطبيق النظام الداخلي 
الجديد فان اللجان المتخصصة وهي لجان دائمة 
يمكن للمجلس أن يناقشها بشكل عام. 

القضايا متعددة ومتشابكة؛: منها ما هو داخلي 
ومنها ماهو خارجي» وأعتقد أنه وصن منطلق 
إقتصاديات إستعمال وإستغلال الوقت معالي 
الرئيس؛ ومن خلال معرفتي ومن خلال إلتزامي 
بالاستجابة لطلب المناقشة؛ هذا إذا وافق المجلس 
على قبول وصلاحية الموضوع للمناقشة؛ أنا 
أقترح معالي الرئيس الدمج بين مقترح دولة 
الأخ أبو نشأت والمقترحات الأخرى وهو أن 
تجمع هذه المقترحمات وأن نناقش الموضوع 
بشكل غير رسميء إن كان تحت القبة أو في 
غرفة الصورء لكن أن يكون هناك حوارء أخذ 


وعطاء؛ لا من خلال بيان يدلي به رئيس 
الوزراء ويسجل موقف ثم يتناوب النواب 
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بتسجيل مواقف؛ ولن تكون حقيقة هذه مناقشة 
وان تكون حقيقة هذه مناقشة ولن يكون حوار 
ولن نصل فيها الى نتائج. 

إذا تحقق اللقاء في غرفة الصور يمكن أن يكون 
هناك محاورة؛ ويمكن أن يكون هناك سؤال 
وجواب؛ ويمكن أن تتسع مساحات التلاقي. 
ولذلك أنا أقترح على المجلس الكريم أن نجمع 
كل هذه المقترحات ونبحث فيها من خلال جلسة 
غير رسمية نستطيع فيها السؤال والجواب بدل 
إتباع الطريقة التقليدية وهي الادلاء ببيانات 
نسجل فيها مواقف فقط.. وشكراً معالي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس 

شكرأ لك؛ في موضوع الخصخصة هل يرى 
المجلس الكريم أن هذا الموضوع يرغب في 
مناقشته؟ لا أحد مع المناقشة. 

إذن أطرح الموضوع الثاني وهو موضوع تحديد 
موعد لمناقشة سياسة الحكومة فيما يتلعق بنظام 
العلاوات والرواتب. 

هل يرى المجلس هذا الموضوع صالح للمناقشة؟ 
الدكتور نادر أبو الشعر. 

الدكتور نادر أبو الشعر 

شكراً معالي الرئيس 

هذا الموضوع حقيقة أخذ من وقت الحكومة ومن 
وقت جهات أخرى الوقت الكثير» ويبدو أن هناك 
ترتيب خاص لهذا الموضوع باصدار نظام 
علاوات موحد لجميع العاملين في وزارات 
الدولة. لذلك سيدي الرئيس أنا لا أرى أن هذا 


موضوع يجب أن يناقش تحت القبة» وهو لايزال 





موضوع خلافي قائم بين عدد من التقابات 
المهنية والحكومة. ولكن مسا سسمعناه مسن 
تصريحات من دولة الرئيس ومن المسؤولين أنه 
في طريقه الى الحل... شكرأ سيدي الرئيس. 
معالي رئيس المجلس 

الاستاذ عبد الله اخور ارشيده. 

السيد عبد الله اخو ارشيدة 

شكراً معالي الرئيس. 

برغم من أنه جرى في الايام الأخيرة حديث 
كثير حول هذا الموضسوع؛ موضوع العلاوات» 
ولكن هذا يعتبر من الولاية العامة للحكومة وهي 
أدرى بتخصيص المبالغ لموظفيهاء وهذا يشمل 
كافة القطاعات وليس قطاعا أو نقابة معينة. لذلك 
طلب المناقشة هكذا بشكل مباشر ما بين الحكومة 
وبين المجلس دون أخذ رأي الحكومة من قبل 
اللجنة المختصة في المجلسء هنالك لجان 
مختصة في المجلس على هذه النقابات وعلى 
هذه الجهات التي تطالب بحقوق لها أن تتقدم الى 
اللجنة وتناقشها وتقنع اللجنة:؛ واللجنة تتقدم 
بتوصيات الى المجلس والمجلس يتخذ قراره في 
هذا الموضوع إما بتوصية أو بطلب مناقشة. 

أما إدراج هذا الموضوع كمناقشة عامة في أي 
أمور ولاية عامة لحكومة قائمة ولها ميزانية 
ولها أنظمة أنا لا أراه سائغاً للمناقشة.. وشكرا. 
معالي رئيس المجلس 

شكر اء؛ الاستاذ الكساسبة. 

السيد أحمد الكساسبة 

شكرا معالي الرئيس. 
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بالاضافة لما تحدث فيه الزملاء من أن ذلك من 
الولاية العامة للحكومة:؛ الحقيقة أن المواطنين 
الان يلوموا هذا المجلس فيقولوا بالأمس القريب 
بحثتم زيادة تقاعد ورواتب السفراءء واليوم 
تبحثوا في شريحة رواتبها في الحقيقة أعلى من 
رواتب الشريحة الاخرى من الموظفين. 

راجعنا كثير من الموظفين لماذا لا تكون هناك 
در اسة شاملة للموظفين وغيرهم؛ وأنا لست ضسد 
أن ينصف المهندسون والاطباء والنقابات 
و غير هم من المهنيين» ولكن أنا أود ان أسال بأنه 
اذا كان المهندس في وزارة الاشغال او البلديات 
أو غيرها يتقاضى 5٠0"‏ 1: دينار فأني أسأل عن 
المهندسين المتدربين الذين يعملون في مكاتب 
النقباء من المهندسين والاطباء كم يتقاضوا 
رواتب؟. لا تنجاوز رواتبهم 1م يهل 
دينار وتحت طائلة أن يصرفه بدون تعويض. 
لذلك معالي الرنيس أرى إذا كان لابد من بحث 
هذه الامور فيجب أن تبحث أوضاع الموظفين 
جميعاء أما وأنها من الولاية العامة للحكومة 
فأرجو أن ننصرف الى قضايا التشريع التي 
كادت الدورة أن تنتهي ولدينا جملة مسن القوانين 


لابد مسن إنجازهاء فتعطى الاولوية علسى. 


غيرها..وشكراً معالي الرئيس. 
معالي رئيس المجلس 1 
شكرأء إذن أطرح هذا الموضوع لراي المجلس. 
من يرغب بمناقشة هذا الامر؟..إذن يرى 
الد.جلس أن هذا الموضوع غير صالع -للمناقشة. 

هذاك القضنية الأخرى المطلوب مناقشتها وهي 





: من. الموقعين. لكن. نانظام الداخلي يقول أنه ! 





قضية سياسة الحكومة الخارجية. الدككتنور 
الطعيمة تفضل. 

الدكتور فوزي الطعيمة 

شكرا معالي الرئيس. 

معالي الرئيس - الاخوة الكرام 

منذ فترة وجيزة جدا تم لقاء ما بين دولة رئيس 
الوزراء ولجنة الشؤون العربية والدولية» تناولت. 
هذه الجلسة مختلف الموضوعات المتعلقة. 
بسياسة الحكومة الاردنية على الصعيد العربي 
وعلى الصعيد الدولي. وتناولت بشكل خاص 
علاقات الاردن مع السلطة الوطنية الفلسطينية. 
واتسمت أحاديث دونلة الرنيس بالصراحة 
والوضوح والجرأة. ويسجل لدولة الرئيس سعيه 
الموصول للقاء مع البرلمائيين. مع النواب؛ 
واستعداده الدائم لمناقشة مختلف المواضيع التي 
تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة. 

فأذا كان؛ مع إحترامي الشديد لطلب الزملاء 


تسييي د عيدن السعوربات #يسبحج م72 ب 11 


وهو طلب مشروع وهام؛ فاذا كان لابد من عقد. 
مثل هذا اللقاء فليتى من خلال جلسة في قاعة 





الصور لما تتسم به هذه اللقاءات من صراحة 

ووضوح وتبادل في الرأي والمشور 5.. وشكرا ز! 

معالي الرئيس. 1 

معالي رئيس المجلس | . . : 

شكر أ. الاستاذ الكساسبة. . 

السيد أحمد الكسإسبة ْ 
ا 
ا 


ش شكرا معالي الرئيس. 


1 أما وأذه تقدم.,مجموعة من. اإنواب» يمكن.لم أكن 





اذا 
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تقدم عدد من النواب يتجاوز العشرة باقتراح 
لأجراء مناقشة حول موضوع محدد فيصبح ‏ لابا 
من وضع هذا الموضوع للمذاكرة في المجلس» 
لابد من وضعه للمناقشة. ولما طلبوا لم يكن فى 
طلبهم أن تجري مناقشة في جلسة غير رسمية 
في قاعة الصور. 

لذلك حتى لا نتعدى على النظام الداخلي وأنا 
اظن ذلك لمصلحة هذا المجلس ولمصلحة 
الحكومة ولمصلحة هذا الوطن وتقوية موققف 
الحكومة والمجلس والشعب جميعا أن تعقد هذه 
الجلسة وأن يلقوا بآرائهم تحت القبة.. وشكرا. 
معالي رئيس المجلس 

شكراء فقط للتذكير استاذ أحمد الان تغير محور 
حديثك عما نحن سائرين عليه؛ للتذكير فيما 
يتعلق بالنظام الداخلي» النظام الداخلي في المادة 
65" يقول: 1 

"٠‏ - يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى 
الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلمة 
تاليا" وهذا قد تم. 

الفقرة 'ب" تقول "يحدد المجلس موعد المناقشة 
العامة بحيث لا يتجاوز الاربعة عشر يوما الا 
إذا رأى المجلس أن الموضوع غسير دسالح 


للنقاش فيقرر إستبعاده'. وهذا مايجري اللان 





الآاخر بأن تحدد موعد شعن الآرك 2-0 


أأمند.. رحس عليها في النظام الداخلي. 


بحثه: أن المجلس هل يرى أن هذا الموضسوع 
صالح للنقاش أو غير صالح للنقاشش. إذا راف 
المجلس مناقشة هذا الموضيو ّ دعن الخطسةة 





المناقثفتين السابقتين رأى المجلس أن 
الموضوعين غير صالحين للنقاشء أو لا يرغب 
في مناقشة الموضوعات التي طرحت في 
الور قتين اللتين طرحتهم سابقا. 

الان نحن بصددد طرح مناقشة السياسة 
الخارجية؛: الذي يسود هو رآي غالبية هذا 
المجلس إن رأى أن هذا الموضوع يستحق 
المناقشة أو أنه لا يرى ذلك. الاستاذ منصور بن 
طريف. 

السيد منصور بن طريف 

شكر ا معالي الرنيس. 

واضح أن المجلس الكريم لا يرى أن يذهب الى 
عقد جلسة رسمية لأجراء مناقشة بالطريقة 
المعهودة. ولكن هناك رغبة أيضا تم التعبير 
عنها سواء بالمذكرات أو بالمداخلات. وهناك ما 
أبداه دولة رئيس الوزراء أنه لا مانع ان يكون 
هناك لقاء لأجراء الحوار. 

لذلك أقترح معالي الرنيس أن نصوت على 
موضوح إجراء هذا الحوار حتى نستعرض ما 
ورد في هذه المذكرات في خلال جلسة الحوار 
سواء اشار لبعض هذا المضمون أو للمضمون 
كلد. نكن أن يكون هناك لقاء لأجراء الحوار.. 
وشكرا. 

معالي رئيس المجلس 
شكر ا لك. الحقيقة تعودنا من الأخوة في الحكومة 


ال الث رئيس الوز: اء أنه فسي أى وقات. 





اللي عار ن! ممن وقتيم لأجراء 


كاك اأمممقر لل اكيزم حتى فى حائةه 
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عدم قبول هذه المناقشة؛ إن رغبتم في اللفاء في 
قاعة الصور فاعتمادنا على أريحية دولة الرئيس 
والاخوة في الحكومة بانه ممكن أن نحدد وقت 
لهذا اللقاء. 

لكنني الان فقط وإنسياقا مع النظام الداخلي 
أطرح هذه القضايا إنسجاما مع ما ينص عليه 
النظام الداخلي؛ فالأمر مطروح لكم إن كنتم 
ترون في مناقشة عامة لما يتعلق بسياسة 
الحكومة الخارجية. هل يرى المجلس أن هذا 
الموضوع يرغب في مناقشته؛ من مع طلب 
المناقشة؟ إذن لا يرغب المجلس في إجراء هذه 
المناقشة. 

لدي الطلي الأخير وهو موضوع يتعلق بتحديد 
موعد لمناقشة سياسة الحكومة الداخلية. الدكتور 
محمد الزبن. 

الدكتور محمد الزبن 

يعلم الزملاء بانه قد اجري نقاش مطول قبل عدة 
شهور في قانون الموازنة؛ وقانون موازنة الدولة 
لعام 1151 ناقشت معظم الاجان المتخصصة إن 
كان القضاع الزراعي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو الصحي. 

فانني أرى أنه ليس هناك داع مع الاحترام 
والتقدير لكل زميل؛ ولكن ما هو موجود في 
جدول أعمال هذا المجلس في هذا اليوم سوف 
لن تكتمل:به مدة "4 "١‏ يوما. 

فائني أقترح على الزملاء إن جاز لهم ذلكء أنه 
ليس هناك داع لمناقشة السياسة الداخلية. 


أما إذا طرح موضوع النقائن الذي تفضل به 


دولة الرئيس؛ فكما تفضلت معالي الأخ دوماً 
الحوار والنقاش موجود بين الحكومة والمجلس 
في أي وقت تشاء الحكومة فيه.. وشكراً معالي 
الرئيس. 

معالي رئيس المجلس 

شكرأ لك؛ الاستاذ حاتم الغزاوي. 

السيد حاتم الغزاوي 

تعبير سياسة الحكومة الداخلية هو تعبير 
فضفاض ولا يصلح أن يكون موضوعاً النقاش» 
أنا أعتقد أن البند الاول الذي يتعلق بالخصخصة 
وأيضا البند الثاني الذي يتحدث عن مناقشة 
سياسة الحكومة في نظام العلاوات الموحد هي 
أيضا عناوين تندرج تحت بند سياسة الحكومة 
الداخلية. 

من المناسب جدا أن تحدد المواضيع وأن يأخذ 
الرأي عليها لا أن يكون التعبير واسعاً هكذا.. 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس 

شكراء الاستاذ عبد الله اخو ارشيدة. 

السيد عبد الله اخو ارشيدة 

شكرا معالي الرئيس. 

هنا أريد أن أخالف زملائيء بالنسبة للمواضيع 
الاولى طلب المناقشات استبعدناها لاننا نراها 
انها في غير اوانها وانها غير صالحة للمناقشة؛ 
اما بالنسبة لسياسة الحكومة الداخلية هنالك 
مواضيع شئى؛ قد يذهب بعض الزملاء لمناقشة 
السياسة الزراعية وهل الحكومة وضنعت يدها 
بشكل حكيم ورتبت الامور الزراعية في بلد 






زراعي من الدرجة الاولى؟!!. هل هنالك بالنسبة 
للتعيينات في الوظائف هل هنالك عدالة؟ كذلك 
هنالك امور كثيرة تخص المحافظات والالوية 
والمناطق الانتخابية وتخص مص الح الوطن. 
فهذا امر انا ازكي واطلب من معالي الرئيس 
ومن الزملاء الكرام ان يكون موعد للمناقشة 
لانه شيء هام لنجدد الحساب نحن والحكومة 
بالنسبة لما يخص شؤون الوطن والمواطنين 
بكافة الخدمات والقطاعاتء ولكل منا له رأي في 
أي موضوع ولن نكرر انفسنا.. وشكرا. 

معالي رئيس المجلس 

الاستاذ فواز الزعبي. 

الاستاذ فواز الزعبي 

شكرا معالي الرئيس. 

نظراً لبعض القوانين المهمة المعروضة على 
مجلسنا الكريم ومنها قانون الجمارك والتي تخدم 
مصلحة الوطن والمواطنين» اتمنى على الزملاء 
ان نبحث القوانين المعروضة على مجلسنا 
الكريم. وكون الدورة مقبلة على الانتهاء اقترح 
اقفال باب النقاش والبدء في جدول الاعمال.. 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس 

طلب المناقشة مطروح على الزملاء فيما يتعلق 
بسياسة الحكومة الداخلية؛ من مع طلب 
المناقشة؟ اذن لم يقبل طلب المناقشة من المجلس 
الكريم. 

بالرغم من عدم اقرار المجلس لهذه الطلبات 
نعود لبداية الحديث والحديث لدولة رنيس 
الوزراء ان يكون هناك تحديد لموعد في قاعة 





الصور لاجراء حوار خارج موضوع المناقشة 
المطلوبة من النظام الداخلي والتي لم يقر 
المجلس أيا من هذه المناقشات؛ وان يتاح الحوار 
للحديث فيما بين الزملاء اعضاء المجلس 
والحكومة في أي مواضيع يرونها مناسبة. 

وقد نتمكن من تحديد هذا الموعد بالتوافق مع 
الحكومة ومع وقت الرئيس إن كان في هذا 
الاسبوع أو في بداية الاسبوع القادم للألتفاء في 
قاعة الصور. وسوف أشعر الزملاء جميعا فى 
الوقت الذي ممكن أن يحدد لهذا اللقاء. 

نعود لجدول الاعمال السيد الامين العام. 

السيد الامين العام 

- الكتب الواردة: 





١:3٠ كتاب دولة رنيس الوزراء رقم‎ - ١ 
تاريخ 1151/7/17 والمتضمن مشروع قانون‎ 
.1991 مشروع جامعة آل البيت لسنة‎ 

بسم آلله الرحمن الرحيم 

رناسة الوزراء 
الرقر : ج40:/8١‏ 
التاريخ: ١411/1١/٠‏ 
الموافق : 1931/1/57 


معالي رئيس مجلس النواب 
ابعث لمعاليكم )٠٠١(‏ سخة من (مشروع قانون 
جامعة آل البيت لسنة )١991‏ بشكله الذي اقره 
مجلس الوزراء مع الاسباب الموجبة له رجاء 
احالته الى مجلس النواب للنظر في اقراره. 
واقبلوا فائق الاحترام»» 


رئيس الوزراء 
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الحرم الجابعي : الماني والأراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة 


1 ا اللخصصة لأعمانها ونشاطاتها سواء ما وقع منها ف مقر الجامعة أو أ 
مشروع قانون جامعة آل البيت ْ خارجه ٠‏ ْ 
رقمو( )لعامل!ا59١ ١‏ المادة ("ا) 
تؤسس ف المملكة الأردنية الحاشمية مؤسسة وطنية للتعايم العالي ذات أهداف علمية إسلامية عالمية 
ا تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق وها أن تنشئ فروعاً ومراكز ومكاتب لا 3 
المادةر١)‏ داخل المملكة وخارحها ٠‏ 
يسمى هذا القانون ( قائرن حامعة الى البيت رقم ( ) لسنة 00060600600 ) ويعمل به من 0 
تاريح نشره في البريدة الرسمية ٠‏ : المادة ر 4 ) 
| للجامعة شخخصية اعتبارية مستقلة مالي وإدارياً » ولا أن تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة » وضا 
المادة؟) حق التملك والبيع والرهن والاقتراض ؛ وقبول التبرعات عن طريق الوشف والئح والوصايا 
يكون للكلمات والعبارات التالبة حيئما وردت ف هذا القانون المعاني المخصصسة ا أدناه ما لم والهيات وغيرها بشرط أن لا تنعارض هذه التبرعاث مع الغرض الأصلي الذي أنشكت من أجله » 
تدل القرية على غير ذلك : : ولا أن تنيب عنها في الإحراءات القضائية أو الناشئة عن أعماها امحامي العام المدني ؛ أو أي محسام 
الماءصسهة : جامعة آل البيت : تعينه هذه الغاية ٠‏ 





اللسطة : اللحنة الملكية للجامعة 


الري سىس : رئيس الجامعة المادة( ه) 

الوا بخلس التعليم العالي تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني والمجتمعات الإسلامية والمجتمع الإنساني بالرسائل 
بلس الجامعة : المجلس المشكل وجب المادة )١4(‏ من هذا القائرن ٠‏ الممكنة وأهمها : 

اليد : عميد الكلية أو عميد النشاط اللمامعي أ - تأهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تأهيلاً متوازناً وتدربيه على الإفادة من مصادر المعرفة 
الدير : مدير أي معهد أو مركز أو وحدة من وحدات الجامعة الإسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام من حيث كرنه 
الكلة : أي كلية من كليات الجامعة طريقة حياة ومنهج عمل ٠‏ 





المهبد : أي معهد من معاهد الجامعة 
الركز : أي مركز من مراكز الجامعة 
القس يم 1 أي قسم أكادكي من أقسام الجامعة : 
العاملون قي الجامعة : الأشخاص المتفرغورن للعمل في الجامعة ما في ذلك أعضاء هيئة التدريس 
: واخماضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون 
6 تح 0 


ب - تأهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الإسلامية واللفات الأخرى لإتاحة 
الفرصة له للإفادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات » ولتكون وسيلة للاتصال مع 
العالى ١‏ 





ج- العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة اللبحرث المتخخصصة في شؤون العالم 
الإسلامي ٠‏ : 
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د - ترفير الإطار العلمي للنقريب ما بين أنباع المذاهب الإسلامية وتعزيز قيسم الحوار مبع أهمل 
الأديان والحضارات الأخرى » حتى تكون الجامعة عر للتجديد والاجتهاد وذلكبما 
تتيحه من احزام لحرية التفكير والتسير وشمرل النظرة ٠‏ 


ه - توثيق الروابط مع النهات واجامع والهيئات العلمية الإسلامية والعالمية ٠‏ 


و - ننمية الشعور بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية وقيمها والتعرف على ترائها وإنحازاتها 
والتعريف بهماءما ف ذلك العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين 
والسعي لإعادة ربط العلرم بأصوحا الإسلامية ٠‏ 


ز - بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الإنسانية عامة وامجتمع 
الأردني وجتمعات العالم الإسلامي خاصة ٠‏ 


المادة5؟) 
اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولس الجامعة أن 
يقرر استعمال لغة أخرى لتدريس مادة أو أكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك . 


الادة ر /ا) 


1ك للجامعة لحنة ملكية مؤلفة من )١8(‏ عضواً من ذوي الرأي والخبرة 3 يكون من بينهم 
:عشرة على الأقل من الأردنين ويكرن الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه ١‏ 


ب - يعين املك أعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم : 


ج - يكرن مر ولي العهد رئيس للجدة لللكية وتتخب اللحنة تأنبا لرئيسها من بين أعضائهاء 


د يكرن تعيين عضر اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . 


5-0 
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المادة 8 ) 
تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانرن والأنظمة الصادرة مقتضاه وخاصة 


ما يلي : 


- رسم السياسة العامة للجامعة .ما يحفق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها. 


ب - دعم ل الجامعة العلمي والإداري والالي واتخاذ جميع الرسائل المودية إلى رفع شأنيا 
وتمكينها من أداء رسالتها وتحتيق أهدافها ٠‏ 


جَ - المساهمة في تأمين الموارد لمالية للجامعة وئنظيم استثمار أمواها ٠‏ 

د - مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة 5 

ه- مناقشة مشرو ع مؤازنة الجامعة : 

- التوصية للمجلس بإنشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية » وحقول التخخصص 
في مختلف المستويات الب تدرس في الجامعة وبإلغاء تلك الحول كليا أو جزئيا وذلك ل 
ضوع الحاجات المتغيرة ٠‏ 


- التتسيب للمجلس بعد الطلبة الأردنيين والأجانب اللطلوب قبرلهم في الجامعة لكل عام 
جامعي وأسس قبولحم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم . 


التنسيب للمجلس عنح العاملين في الجائعة أي علارات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة 


١ 
لها‎ 


وتعديل هذه العلارات وإلغاؤها ٠‏ 


الريك للمجلس بالموافئقة على قبرل المبات والتبرعات والحدايا والرقف والح من 
الجهات الخارحية َ 
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ي - مناقشة اتفاقيات التعاون الثقاقي و التكنولوحي بين الجبامعة والموسسات والهيفات 
والمنظمات الإسلامية والأحنبية والإقليمية والدولية والتوصية إلى المحلس بالموافقة عليها ٠‏ 


ك - التوصية للمجلس بتعبين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناءٌ على تنسيب من 
رئيس الجامعة ٠‏ 


لى - مناقشة مشاريع الفرانين والأنظمة الخاصة بالجامعة ورفعها إلى البهات المختصة . 


المادة ( )2 
أ - يجوز للجنة أن تفرض بعض صلاحياتها بقرار منها إلى رئيسها أو إلى اللجان المنبئقة عنها 
من أعضائها .ما في ذلك الأمور المالية ٠‏ 


ب - يبوز لأي من امجالس المشكلة موجب أحكام هذا القانون أن يفوض بعض صلاحياته 
بقرار منه إلى أي من اللجان المنبثقة عنه من أعضائه .ما في ذلك الأمور المالية 


)1١١(ةداملا‎ 


أ - يشترط في الرئيس أن يكون أردنيا برتبة الأستاذية , 


ب - مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فط ' 


المادة ر 31 


رئيس الجامعة مسؤول عن إدارة شؤونها؛ وهو آمر اعرف فيها ريمارس المسؤوليات . 
والصلاحيات المنرطة به وق لأحكام هذا القانون .ما ني ذلك : 


أ - إدارة لتعليمية 
إدارة شؤون الجامعة العلمية وا والإدارية والمالية عرفا راتخاف .التدابير اللازمة لتنفيذ 
. العمل وققا لأحكام هذا القانون والأنظمة زشاييات والقرارات الصادرة .عقتضاه ٠‏ 


- تمثيل الجامعة أما الع 
م جميع الجهات 5 والهيئات والأشخام 1 
والاتفاقيات ااه نها . ف دترقع 1 
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جِ - دعوة مجلس الجامعة إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والإشراف على توثيق قراراته ومتابعة 


تنفيذهاء 


د- تقديم تقرير إلى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن أداء الجامعة وشؤونها المختلفة مع أي 
اقراحات يرأها مناسبة ٠‏ 
ه- تنفيذ موازنة الجامعة وإصدار أوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقا للأنظمة 


المالية الصادرة .مقتضى هذا القانرن ٠‏ 

و - تعليق الدراسة كليا أر جزئياً قي الجامعة ودلك قي الحالات ال يرى أنها تتطلب اتقاذ مل 
هنا القرار 2 وإذا زادت مدة ه تعليق الدراسة على أسبوعين فإن على الرئيس عرض الأمسر 
على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الإحراء ٠‏ 


ز - أي صلاحيات أخخرى منصوص عليها في الأنفلمة السادرة مر حب هذا القائرن ٠‏ 


المادةر؟1١)‏ 
أ - يعاون الرئيس نائب أو أكثر يقوم بالأعمال والصلاحيات الي يكلفه الرئيس القيام بها ٠‏ 


ب - يشترط فيمن يعين نالب للرئيس أن يكون برتبة الأستاذية ٠‏ 


8 - يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءٌ على نوصية من اللحنة وتنسيب من الرئيس لمدة 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد ٠‏ 


د - يكلف الرئيس أحد نوابه ليتولى بالوكالة القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه رلٍ 


حالة شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس اللجنة أحد نواب الرئيس ليقوم بأعمال الرئيس 
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: المادة ( 1 ) الو 
للرئيس أن يفوض خخطبا إلى أي من نوابه أو من مساعديه أو من العمداء أو من المديرين في نطاق ج- وضع تعليمات قبول الطلبة الأحانب للجامعة وفقاً لأسس القبول الي يقرها مجلس ٠‏ 
رظيفة كل منهسم بعض الصلاحيات الخولة إليه مقتضى هذا القانون والأنظمة والتعايمات ! 
الصادرة يموحبه بما ني ذلك صلاحياته ف الأمور المالية وأن يحدد شروط ممارسة الصلاحيات الي ا د - إقرار الخطط الدراسية ٠‏ 0 
يشملها التغفريض ٠‏ 1 
1 ه - تعيين أعضاء هيئة الندريس وترقيتهم وتلبيتهم ونقلهم وناءبهم وإعارتهم ومدحهم إحازات ْ 
المادةز 14) ا التفرغ العلمي والإحازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء دماتهم وكل ما تعلق 0 
للجامعة بملس يسمى " بحلس الجامعة " يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من : | بشؤونهم الوظيفية والأكادعية ونشاطاتهم في البحث ٠‏ 
أ - - نائب أو نوراب الرئيس : 
- العمداء ومدراء المعاهد ْ 1 - إيفاد أعضاء هيئة التدريس والحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس رأي أسور 
- عق عه ندري ين كل ره عه الك سدريبية واوكرةق الم امام أخرى تتعلق بالإيفاد وشؤون البعنات العلمية والتدريب ٠‏ 
الجامعي لمدة سنة قابلة للنجديد ١‏ ويجرز زيادة عدد ممثلي أي من الكليات يقرار من 
اللجنة بناءً على تنسيب الرئيس في ضوء عدد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية: 5ك شاد عراس خلموا 
- ثلانة على الأقل من مديري المراكز والوحدات الإدارية والدوائر في الجامعة يعينهم ا مح - إنشاء الأقسام والبرامج الأكاديمية ودعمها وإلعازها ٠‏ 
الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد ٠‏ 1 
ط - التنسيب للجنة بحقرل التخحصص في مختلف المستويات الي تدرس في الجامعة وبإلغائها كليا 
يب ارقن لين الحاددة أن ينعو اي عاخص اللاعلاقة وق موضوع يه علس الخاسة أو حزلياً وذلك في ضوء الحاحات النغيرة ٠‏ 
لحضور الاحتماع دون أن يكون له حق التصويت ٠‏ 
ا 1 ي - التنسيق بين الكليات والمعاهد ٠‏ 
المادة ر )١6‏ ا 
يارس مجلس الجامعة الصلاحيات الحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة .كقتضاه وخاصة ما ك - مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعيا إلى اللحنة ٠‏ 
يلي : 
أ - منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية ٠‏ ل - دراسة إنشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذّلك إلى اللجنة ٠‏ 





ب - التنسيب إلى اللجنة بأعدا اد الطلبة الأردنيين والأحائب الذين يمكن قبولهم في الجامعة وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة ٠‏ 


وأسس قبرلهم ' 
ا - اقتراح مشاريع القرانين والأنظمة الخاصة بالجامعة ورقعها إلى اللجنة :5 








لف مجلس النواب 





س - توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الأعرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الإسلامية 
منها ١‏ : 


ع - مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة وإقرارها ٠‏ 


ف - قبول المبات والتبرعات والحدايا والوقكف والمنح 


الر ئيس ٠‏ 


من الجهات الداحلية بتنسيب من 


ص - النظر في أي أمور أخخرى يعرضها الرئيس عليه ٠‏ 


المادة( )١5‏ 
أ - -١‏ لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والإدارية والمالية والبحث العلمي فيها 
بها لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة كوجيه ٠‏ كما 
لكل معهد مدير يارس صلاحيات العميد ٠‏ 
-١‏ يوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكلبات لتولي مسؤولية أنواع أخخر ى من النشاط 
الجامعي و بمرمرن.كهامهم الى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة 
يكوجيه ١‏ 


ب - يكون تعبين العميد أو مدير المعهد بننسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من 
مجلس » لمدة ستتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ٠.‏ 


3 0 يشترط فيمن يعون عميدا أو مدير معهد أن يكون برتبة الأستاذية ويجوز عند الضرورة 
تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائماً بأعمال العميد أو مدير المعهد: 


ه- يقدم العميد ومدير المعهد تقريرأ سنوياً إلى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الأداء 
ل التقرير 
تقيماً للمنحزات السابقة واستشرافاً الحاجات المستقيلٌ: : 


ساس اب بياس ل بي يي 


محور الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة ف في 193107/9/7 


كت يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة ١/1‏ من هذه المادة للرئيس تقريراً ستويا عن أنشطة 


٠ وحداتهم‎ 


المادة ( /ا١‏ ) 
] - للرئيس أن يعين نائباً أو أكثر للعميد أو لمدير المعهد بناءٌ على تنسيب من العميد أو مدير 
المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد » ويتولى نائب العميد أو مدير المعهد المهام والأعمال 
الت يكلفه العميد أو مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات الي يفوضها إليه ٠‏ 


ب - يشرط فيمن يعين الباً للعميد أو لمدير المعهد أن يكون برتبة الأستاذية ويجوز تعيين أحد 
أعضاء افيعة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية قائماً بأعمال نائب العميد أو مدير 


٠ المعهد‎ 


جَ - يكلف العميد أو مدير المعهد أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه 
وف حالة عدم وحود نالب له أو شغور منصب العميد أو مدير المعهد يكلف رئيس 
الجامعة أحد أعضاء هيئة الندريس للقيام بأعمال العميد إلى جين تعيين عميد أصيل أر 


مدير معهد أصيل ٠‏ 
المادة رمق 
يكون لكل كلية أو معهد مجلس بسمى ملس الكلية أو المعهد يزلف من : 
أ - عميد الكلية أو مدير المعهد - 1 


0 رؤساء الأقسام ٠.‏ 


د - عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه أعضناء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتحدية ٠‏ 


ايفن 
































المادة( ة8١)‏ 
- يعين الجلس بناءً على تنسيب الرئيس وتوصية من اللجنة مجلساً موقن للكلية المستحدثة أو 
المعهد المستحدث ويتألف المجلس الموقت من خمسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
ويجرز عناد الضرورة تعيين عضوين على الأكثر في الجلس الموقت من ذري الخبرة والكفاءة 


ب - يعبن املس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المحلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية أو 
مدير المعهد ٠‏ 


ج - يتولى مجلس المؤقت صلاحيات بحلس الكلية أو المعهد وبحالس الأقسام فيها , وتنتهي مدة 
املس الموقت عندما يتوافر في الكلية أو المعهد قسمان على الأقل يضم كل منهما ثلاثة 
أعضاء كحد أدنى ٠‏ 


المادة مر ١٠؟)‏ 
بكارس محلس الكلية أو امعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية : 
أ - اقتراح الخطط الدراسية في الكلية أو المعهسد وشروط منح الدرحات العلمية والشهادات 
فيهما . 
ب - إقرار المناهج الدراسية ال تتتزحها مجالس الأقسام ٠‏ 


ج - إقرار شروط قبول الطلبة في الأقسام وفق الأسس المعتمدة الخاصة بذلك ٠‏ 


د - الإشراف على ننظيم البحث العلمي والدراسات العُليا في الكلية أو المعهد بالتتسيق مع 
الجهات المختصة في الجامعة ١ ٠‏ 


ه- الإشراف على ننظيم الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بين الأقسام المختلفة فيهما : 










محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/551//7١1‏ 


و - تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية أو الممهد والإشراف عليها واللنداول في نتائجها 
الواردة من الأقسام المختصة للبت فيها ٠.‏ 


ز - التنسيب إلى مجلس الجامعة .كنح الدرجات العلمية والشهادات ٠‏ 


ح - التوصية في جميع الأمرر المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد وغيرهم مسن 
القائمين بأعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنفلر اق 
تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبههم وإعارتهم وإيفنادهم ومنحهم الإجحازات رقبول 
استقالاتهم و غير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعايمات الصادرة 


عقتضى هذا القانون ٠‏ 
طا- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية أو المعهد ٠‏ 
ي - النظر في المسائل الي يحيلها عليه عميد الكلية أو المعهد : 
كا أي صلاحيات أخرى منصوص عليها في الأنظمة السادرة بموجب هذا القائرن ' 


المادة( ١؟1)‏ 
ا لكل قسم من أقسام الكلية أو المعهد بحلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة 
التدريس فيه ٠‏ 
ب - بارس مجلس القسم للسزوليات والصلاحيات التالية : 
-١‏ تقديم الاقتراحاث إلى مجلس الكلبة أو المعهد حول الخطط الدراسية ني القسم وما مسن 
شأنه النهرض بالقسم والكلية أر المعهد ٠‏ 
1- تنسيق المناهج التدريسية للمراد في القسم والتوصية بها إلى مجلس الكلية أو للعهد ٠‏ 
ص النداول في توزيع المواد وامحاضرات والتنسيب بذلك إلى عميد الكلية أو مدير 
المعهد ٠‏ 
؛- النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها إلى عميد الكلية أو مدير المعهد ٠‏ 











فل مجلس النواب 
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ه- ننظيم البحث العلمي والدراسات العُليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة ٠‏ 

1--رفع التوصيات المتعلفة بأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية 
ونقل وإجازات وغيرها إلى مجلس الكلية أو المعجهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك 
عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية أو التعبين ف مرتبة أعلى من مرتبته ٠‏ 

7- إبداء الرأي في أي موضرعات يعرضها عميد الكلية أو مدير المعهد أو رئيس القسم ٠‏ 


ج - يعين الرليس بناءً على تنسيب من عميد الكلية أو مدير المعهد رئيس القسم سن أعضاء 
هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الأستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد » ويجوز تعيين أحد 
أعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رئبة الأستاذية قائماً بأعمال رئيس 


القسم ٠‏ 
المادة؟؟) 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم : 
أ - الأسافقذة 
ب - الأساتذة المشاركون 
ج - الأساتذة المساعدون 
د - المدرسون 
المادة ( "ا ) 


أ - يجتمع كل بجلس من لالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانرن دورياً بدعوة من رئيسه 
أو من ينوب عنه في حالة غيابه » ولارئيس عند الضرورة دعغوة أي منها للاجتماع ٠‏ 

بٍِِ - لنسف أعضاء أي مجلس على الل ديم طلب للاحتباع وعلى رئيس ذلك افلس في 

هله الخال دعرته للاجتماع خلال أسيوع على الأكثر ٠‏ ش 


لادوم : 
ا - يتحقق النصاب القانوني.لاجتباعاك اللحنة واللجان المنبثقة عنها وأي علش سن تقال 
الشكلة كوحب أحكام هذا لقنن شور اللي الطلقة من الأعضء ٠‏ 
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ب - تصدر قرارات اللجئة وكل مجلس من المجالس المشكلة يموجب أحكام هذا القائرن 
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحضور »ء وإذا تساوت الأصوات يى كرن صرت رئيس الأدل ةَّ 


هو الرحح ٠‏ 


المادة 8 ؟) 
] - يقسم رئيس اللجنة وأعضاؤها من الأردنيين اليمين التالية أمام الك : 
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على رسالة الجامعة وأن 
أقوم بواحبي بكل أمانة وإخلاص " 


ب - يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس الأردنيون قبل مباشرة 
أعماهم وكذلك المعينون منهم قبل نقاذ هذا القانون اليمين المشار إليها في الفقرة (أ) من 
هذه المادة أمام الرئيس » وفي حالة كونهم غير أردنيين يقسمون اليمين التالية أمام 
الرئيس: 

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجي بكل أمانة وإخلاص 
وأن لا أقوم بأي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الأردنية الحاشمية وسلامتها " 


المادة ر ؟؟) 
أ - للجامعة ميزائية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللحنة وترقع إلى 


المجلس لإقرارها ٠‏ 


ب - تتكرن موارد الجامعة من : 
-١‏ الرسوم الجامعية 9 


1- ريع أمواها المنقولة وغير امنقولة ٠‏ 

1- ريع الأوقاف الي توقف على الجامعة من الأموال المنقولة وغير المنقرلة ٠‏ 

4- المنيح والهبات والإعانات والتيرعات الي نقدم إلى الجابعة ٠‏ 

- حصة الجامعة من الرسرم الجمركية والرسوم الإضافية رأي رسوم أخرى تفرض 


الحسساب اللجامعات الرسمية ٠‏ 
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للادة ١ه‏ 
1- منحة سنوية تخصص للجامعة ف الموازنة العامة للدولة ٠‏ لادة(:) 







- دخل المراكز والمرافق الجامعية ٠‏ أ - تحدد شروط وإجراءات تعيون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين 

8- أي موارد أخرى تنسجم مع أهداف الجامعة ٠‏ رمساعدي البحث والتدريس والمرظفين والمستخدمين رجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم 
وتنبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدمائهم وتعيين حتوفهم وواجبسائهم الرظيفبة 

ج - تدير الجامعة أمولها وتنفق منها وفق نظام يصدر وجب أحكام هذا القائون ٠‏ والمالية وشوون الإسكان وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجنامعي مرجب أنظمة تادر 








.كقتضى أحكام هذا القانون ٠‏ 
د- تحصل أموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وأي تشريع آخر يحل 
له أو يعدله ٠‏ ب - على الرغم ثما ورد في هذا القانرن وفي أي نظام صادر .مقتضاه للمجلس إنهاء خعدمات 
أي من العاملين في الجامعة دون إبداء الأسباب على أن يقترن قراره بالإرادة الملكية السامية 






المادة ( /1؟) إذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت حدماته قد اقزن بها » وتدفع له جميع استحقاقائه 
تعفى الجامعة من كافة الضرائب والرسوم وطوابع الواردات والعرائد سواء أكانت حكرمية أم المالية عن حدماته في الجامعة ٠‏ 
بلدية أو غيرها وتتمتع يجميع الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافها. 





















المادة ر "١‏ ) 
إلى حين صدور الأنظمة الخاصة بالجامعة يعمل بأنظمة الجامعة الأردنية وذلك بنسبة اتفاقها سع 
أحكام هذا القائرن ٠‏ 






المادة ((8؟) 
على الرغم ثما ورد في أي قانون آخر تتولى الجامعة داخمل الحرم الجامعي ؛ بشكل مباشر أو عن 
طريق الغير » القيام مجميع الأعمال وتوفير الوسائل ال تحقق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في 
هذا القسانون بما في ذلك إقامة الأبنبة والمنشآت الي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره 
والمحططات والتصاميم ال تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة داعمل حرمها وتوفير المرافق 
الضرورية ها ٠‏ 















المادة(؟" ) 
خلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من امخلس ٠‏ 






المادة ( "" ) 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القائرن ٠‏ 






المادة ر )2 
يترل ديران الحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها ول لجنة بالإضافة إلى ذلك ثعيين مدققي 


























الاسباب الموجبة 
لمشروع قانون جامعة آل البيت 

تنفيذاً للرغبة الملكية السامية بتأسيس جامعة آل 
البيت فقد صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل 
لجنة ملكية مهمتها اتخاذ الاجراءات الكفيلة 
بتأسيس الجامعة واتخاذ القرارات اللازمة لذلك. 
وقد باشرت الجامعة نشاطها تحت اشراف اللجنة 
الملكية ومجلس التعليم العالي؛ وكانت تتولى 
ادارة شؤونها وتسيير اعمالها بالاستناد الى 
مجموعة التشريعات السارية على الجامعة 
الاردنية بقرارات وتعليمات صادرة عن اللجنة 
الملكية. 

ولتحقيق الاستقرار القانوني وتنظيم امور 
الجامعة بشكل تشريعي فقد تم اعداد مشروع 
الفانون المرفق والذي يؤكد على خصوصية 
الجامعة كجامعة اسلامية عالمية وبذات الوقت 
تنظيم شؤونها الادارية والفانونية والاكاديمية 
وفقاً الفواعد والاجراءات المنصوص عليها في 
قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية 
والمعمول بهما. 
معالي رئيس المجلس ؛ 

هل يرى المجلس احالته على لجنة التربية؟ اذن 
يحال على لجنة التربية والتعليم. صحيح ان هذا 
القانون لم يرد بصفة الاستعجال لكئني فقط ارجو 
من زملائنا في لجنة التربية والتعليم إمكانية 
الاسراع في هذا القانون لمعرفتي ان الجامعة 
بحاجة ملحة جدا لهذا القانون لقضايا تمويلية 
ولقضايا مالية. لألك رجائي للزملاء في اللجنة 





ان يعقدوا جلسة في اقرب وقت يرونه اذا كان 
ممكن غداً فنكون شاكرين لهم ذلك؛ الدكتور 
الزبن. 

الدكتور محمد الزبن 

معالي الرئيس أود أن استأذن معالي الرئيس 
والمجلس الكريم بأنه في البند "4" قرار اللجئة 
القانونية حول مشروع قانون بلدية معان. فهل 
لنا ان تقدم البند "5" وهو قرار لجنة الصحة 
والبيئة وذلك للطلب الملح من معظم المسؤولين 
في القطاع الصحي بانهاء هذا الموضوع.ء وريما 
أن قانون بلدية معان سوف يأخذ أكثر من جلسة؛» 
فهل لي أن أستاذن معالي الرئيس كصلاحيات 
لرئيس المجلس.. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : 

شكرأء أتوقع القرار فيما يتعلق بمشورع قانون 
محكمة بلدية معان لكوننا ناقشنا قوانين كثيرة 
نتعلق بالبلديات؛ انا تصوري انه ما ياخذ وقت 
كثير الا اذا رأى المجلس غير ذلك. والبركه 
فيكم والقرار بين ايديكم. 

الدكتور طراد القاضي. 

الدكتور طراد القاضي 

شكراً معالي الرئيس. 

باعتقادي ان قانون جامعة آل البيت يجب ان 
بأخذ الحظ الاوفر والاسرع لانه في شهر "1" أو 
"/" تتخرج اول دفعة من الجامعة وليس هناك 
أي قانون للاعتماد عليه بتخريج الطلبة. 
لذلك ارجو من لجنة التربية الاسراع بأسرع ما 
يمكن لاخراج هذا القانون قبل انثهاء مدة 
المجلس. 








معالي رئيس المجلس : 

هذا الموضوع بت فيه دكتور بانه أحيل من قبل 
المجلس الى لجنة التربية» ووردني الان مذكرة 
من الاخ رئيس اللجنة السيد نادر الظهيرات بانه 
تفرر ان تكون جلسة لجنة التربية والثفافة يوم 
الثلاثاء» بعد غدء الساعة الحادية عشره لغايات 
اشعار الزملاء اعضاء لجنة التربية للالتئام في 
تلك الساعة التي حددها السيد رئيس اللجنة. 
وأيضاً رجائنا للزملاء في اللجنة ان يتواجدوا في 
الموعد المحدد. السيد الامين العام. 

السبد الامين العام 

؛ - قرار اللجنة القانونية رقم )٠١(‏ تاريخ 
989 والمتضمن قانون محكمة بلدية 
معان 1995. 






















(القرار موزع في الجلسة الثامنة عشرة) 

معالي رئيس المجلس : 

تفضل السيد المقرر. 

السيد عبدالله اخو ارشيده 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقرر اللجنة القانونية 

قرار رقم )٠١(‏ 

اجتمعت اللجنة القانونية بنصابها القانوني بتاريخ 
4 ا لدراسة مشروع قانون محكسة 
بلدية معان لسنة "35١؛‏ برئاسة رئيسها سماحة 
الاكتور ابراهيم زيد الكيلائي وبحضور مقررها 
سعادة السيد عبدالله اجو ارشيده بحضور 
أصحاب المعالي والسعادة السادة اعضاء اللجنة. 
ل. عبدالله النسور عبدالكريم الدغمي؛ د. أحمد 



















محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؤانذ لال 






القضاه؛ محمود الهويمل؛» د. همام سعيد؛ 
عبدالعزيز جبر. 

وتغيب بمعذره اصحاب السعادة السادة:- 
توجان فيصل حاتم الغزاوي؛ هائي المصالحه. 
وقررت اللجنة بعد دراسة المشروع الموافقة 
عليه كما ورد من الحكومة مع اجراء التعديل 
التالي:- 

المادة (1):- قسطب عبارة (لسنة 1993) 
والاستعاضة عنها بعبارة (لسنة 19817). 

وعليه توصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة 


على قرارها. 
امين عام مجلس النواب اللجنة القانونية 
د . محمد المصالحة لمجلس النواب 





الاسباب الموجبة 
لمشروع قانون محكمة بلدية معان 

يهدف المشروع المقترح الى مايلي:- 

١‏ - تأسيس محكمة متخصصة النظر في 
المخالفات التي ترتكب خلافاً لاحكام القوائين 
التي تطبقها بلدية معان وذلك من اجل سرعة 
البت في هذه القضايا وتنفيذها خلال مدة قصيرة. 
؟ - يترتب على تأسيس هذه المحكمة ان يؤدي 
الى زيادة دخل البلدية من الغرامات التي تحكم 
بها المحكمة مما يساعدها على القيام بمشاريعها. 
ومما تجدر الاشارة اليه هناك عدة محاكم 
للبلديات في كل من عمان واربد والزرقاء 
والسلط والكرك والرصيفة ولفد جاءت احكام 












١ ١ 1‏ مجلس النواب 


مشروع هذا القانون مطابقة لاحكام قوانين 
البلديات المذكورة. 
معالي رئيس المجلس : 
ندخل في القانون. 
السيد المقرر 
احب ان ابين للزملاء قبل ان اقرأ القانون بان 
هذا القانون هو شبيه بسبعة قوانين مطبقة في 
بلديات مراكز المحافظات؛ ولا يوجد جديد فيه 
أبدا. 
معالي رليس المجلس : 
استاذ عبدالله نقرأ المواد مادة مادة. 
السيد المقرر 

مشروع قانون رقم ١‏ ) لسنة ١595‏ 

قانون محكمة بلدية معان 

المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون محكمة 
بلدية معان لسنة 1541١).؛‏ ويعمل به بعد مرور 
شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة مطروحة للمجلس الكريم؛ معالي وزير 
البل. 00 
معالي وزير العدل ' 
ياسيدي لأن هذا الفانون شبيه بقوانين كما 
تفضل سعادة المقرر اقترح ان يعفى المقرر من 
تلاوة المادة وان يذكر رقم المادة واذا كإن أي 


١‏ 2-6 كر امعان لو جل لعن ا ا ري 





زميل لديه ملاحظات يرفع يده ويأخذ حق الكلام 





في قانون الشركات؛ القانون صغير جداً والمواد 
ليست كبيرة. ' 

السيد المقرر 

المادة ١‏ - تحدث في مدينة معان محكمة تدعى 
(محكمة بلدية معان) وتعتبر محكمة صلح من 
جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها 
وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول 
المحاكمات الجزائية المعمول به. 

قرار اللجنة. 

موافقة. 

معالي رئيس المحلس 


5-0 


موافقة. 

السيد المقرر 

* -1- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد 
ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال 
وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون 
وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية معان 
بموافقة وزير العدل. 

ب - يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى :امامها 
وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص 
عليها في انون محاكم الصلح وقانون اصول 
المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات 
الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا 
القائون واي تعديلات تطرأ عليه؛ والى ان يعين 
مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته. 

ج + يعين لهذه النحكمة كاتب او اكثر بالطريقة 


| التي يعين بهأ كتبة المحاكم النظامية اما 


محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في 1941/9/١‏ 1 


المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير 
العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل. 
قرار اللجنة. 

موافقة. 

معالي رئيس المجلس : 

المادة مطروحة للمجلس الكريم وقرار اللجنة 
عليها بالموافقة» هل يوافق المجلس؟ موافقة. 
السيد المقرر 

المادة 4 - تخضع محكمة بلاية معان 
وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم 
الفوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على 


محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل. 
قرار اللجنة. 

موافقة. 

معالي رئيس المجلس : 

المادة "؛" وقرار اللجنة عليها بالموافقة؛ موافقة. 
السيد المقرر 


المادة ه - ]أ - تلتزم بلدية معان بنفقات انشاء 
هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات 
واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب 
القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى 
من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة 
والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين 
وعلى موظفي وزارة العدل. 
لب - تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين 
في محكمة بلدية معان خدمة مقبولة للتفاعد 
لغايات التقفاعد المدني وتتولى البلدية حسم 








عائدات التفاعد من رواتبهم وارسالها شهريا الى 
وزارة المالية / التقاعد. 

قرار اللجنة. 

موافقة. 

معالي رئيس المجلس : 

المادة "5" وقرار اللجنة عليها بالموافقة؛ موافقة. 
السبد المقرر 

المادة 5 - أ - لوزير العدل ان ينتدب ايا من 
القضاه في محكمة بلدية معان او المدعي العام 
فيها ليفوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في 
أي محكمة اخرى كما يجوز له ان يندب أي 
قاضي صلاح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي 
او مدع عام في محكمة بلدية معان. 

ب - لوزير العدل أن ينتدب مدعي عام محكمة 
بلدية معان ليعمل قاضيا في هذه المحكمة. 

قرار اللجنة. 


2 


موافقة. 


معالي رئيس المجلس : 

السيد المقرر 

المادة لا - أ - تختص محكمة بلدية معان في 
النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن 
منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية 
والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها 
والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين 
والانظمة او تحل محلها. 

.110 قانون البلديات رقم (19) لسنة‎ - ١ 
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؟ - قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 
(9) لسنة 19557, 

- قانون السير رقم )١4(‏ لسنة .١1945‏ 

- قانون رخص المهن رقم (؟) لسنة 191/9. 
© - قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في 
المناطق البلدية رقم (؟) لسنة 2191/4 . 

؟ - قانون رسوم الحرف والصناعات رقم 
)١5(‏ لسنة "1561. 
- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة 
الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع 
والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون 
الصحة العامة رقم )١١(‏ لسنة .١911‏ 

- الجرانم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان 
والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين 
الاول والثاني من الباب العاشر من الكتإب الثاني 
من قانون الزراعة رقم )٠١(‏ لسنة 191 
والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وس لخها 
المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من 
الكتاب الثاني من القانون المذكور. 

ب - تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات 
وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من 
جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي 
تختصن بالنظر فيها. 

أقرار اللجنة. 

موافقة. : 





السيد المقرر 

المادة 4 - يكون لمدعي عام محكمة بلدية معان 
وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود 
مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها 
محكمة البلدية كما يكون لاي منها صلاحية تنفيذ 
الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس 
العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او الامن 
العام بشأن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها 
بموجب المادة (7) من هذا القانون وذلك 
بالتعاون مع الجهات القضائية المخختصة في 
القوات المسلحة. ومديرية الامن العام. 

قرار اللجنة. 

موافقة. 

معالي رئيس المجلس : 

موافقة. 
السيد المقرر 

المادة 4 - ! - تدفع الرسوم والغرامات التي 
تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية معان الى 
صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم 
بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون 
العقوبات المعمول بها. 

ب - لقاضي محكمة بلدية معان حق تحويل 
عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون 
العقوبات. 


. قرار اللجنة. ٠‏ 


م 


موافقة. 


معالي رئيس المجلس : 207577 ' 


م 


موافقة. 





سس سس سداس سنا سمسلي. 


السيد المقرر 

المادة ٠١‏ - يقوم محضرو محكمة بلدية معان 
ورجال الشرطة بالتبليغات التي -تتطلبها اجراءات 
هذه المحكمة. 

قرار الللجنة. 

موافقة. 

معالي رئيس المجلس : 

موافقة. 

السيد المقرر 

المادة ١١‏ - 1 - ترسل محكممة بلدية معان 
جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة 
عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا 
لمنصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ 
الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند 
وجوده او الى مدعي عام معان عندما لا يكون 
للمحكمة مدع عام. 

+ - للنائب العام ولمدعي عام معان اذا لم يكن 
لمحكمة بلدية معان مدع عام استئناف الاحكام 
ألئي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة 
الك في قانون محاكم الصلح. 

رار اللجنة. 

موافقة. 

مالي رئيس المجلس :. 

مرافقة. 


محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ا 


1486 






السيد المقرر. 
المادة ١١‏ - تستمر المحاكم الاخرى في النظر 
والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت 







من اختصاص محكمة بلدية معان عند العمل 
بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى 
محكمة بلدية معان واما الاحكام التي صدرت 
قبل ذلك ولم يشم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى 
محكمة بلدية معان. 

قرار اللجنة. 








وم 


موافقة. 


معالي رئيس المجلس : 


5-30 


موائقة. 

السيد المقرر 

المادة ١‏ - رئيس الوزراء والوزراء السابقون 
مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 

قرار اللجنة. 










5-00 


موافقة. 
معالي رئيس المجلس :. 
موافقة» القانون ككل بمجمل مواده؟ موافقة. 


وكما هو معروف هذا قانون لا جديد فيه وهو 















سنج ارية لقوانين قد تمت موافقة المجلس 


عليها. 
وهذا هو نص مشروع القانون كما أقره مجلس 


النواب. 
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متروع 
قانون رقم (- )لسنة ١1445‏ 
قانسون بحكمة بلدبة معان 
كما اقرد مجلسن السسواب 





المادة -١‏ بمى هذا القائرن (قائرن بحكمة بلدية معان لنة 1487) . ويعمل 
به بعد هرور شهر من نار يخ نشرهة ل ابر يدة الر سهية ٠‏ 


المادة ؟- تحدث في مدينة معان محكمة تدعى ( بحكمة بلدية معان) وتعتبر 


محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير إجراءات المحاكمة فيها وفق 
قانون حاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات اللزائية المعمول به ٠‏ 





المادة #-أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما 
تقتضيه الخال وذلك بالطريفة الي يعين بها القضاة النظاميون و تنعقد 
في المكان الذي تعده لها بلدية معان بموافقة وزير العدل ٠‏ 







ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي 
العام المنصوص عليها في قانون محاكم | وقانون اصول 
المساكمات المجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمزن 
اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واى تعديلات تطرا عليه . 
والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته ٠‏ 










عن ايم القند انعم كاقيه أو اكز بانلئيفتة :الى بين ببييا حتبيه 
المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنه فيعينون بقرار من وزير العدل 
بئاء على تنسيب امين عام وزارة العدل ٠‏ 






المادة 4- نخضع حكمة بلدية معان وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري 
عليهم القوائين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح 
وعلى مو ظفي وزارة العدل ٠‏ 







لمادة -أ- تلتزم بلدية معان بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحعاج اليه من 
سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين 
وعلاواتهم وثثقاتهم الاخرى من صبدوقها الخاص وفقا للقوانين 
والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي 
وزارة العدل ١ ٠‏ 



















: ٍ ب- تعتبر -خذمة القضاه والموظفين المصنفين في محكمة بلدية معان خدمة 
١ ٌ‏ مقبولة للثقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات 
التقاغد من رواتبهم وارسالها شهريا الى وزارة المالية /التقاعد ٠‏ 









د 





محضر الجلسة التاأسعة عشرة المنعقدة في 1151/1/6 


المادة 1-3- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاه في محكمة بلدية معان ار 

أ محكمة اخرى كما يجوز له ان بنتدب اى قاضي صلح ار مدعي عام 
ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية معان العمل قافبا فى 

١ ١ + هده الحكفة‎ 


المادة /ا-أ- ختص بحكمة بلدية معان في النظر والفصل في اللرائم التي تركب 
ضمن منطقة البلدية -خلافا لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة 
او التي ستصدر بمقتضاها والتعدبلات التى تطرأ على هذه القوانئ 
والانظمة او تحل نحليا ١ ٠‏ 


١ل‏ قانون البلديات رقم (59؟) لسنة ودؤا » 

٠1935 قانون تنظي المدن والقرى والابنية رقم (1/) لسنة‎ -١ 

؟'- قانون السير رقم (14) لسنة 1984 ٠‏ 

4- قانون رخص المهن رقم (؟) لسنة 4/اؤ1 ٠‏ 

ه- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (7) 
لنة 4لاؤ9ا ٠‏ 

5- قانون رسوم الحرف والصناعات رقم (11) لسنة 150 ٠‏ 

- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليبا 
في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التسوالي من قانون 
الصحة العامة رقم )١١(‏ لسنة 199/1 ٠‏ 

8- الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الميوان والحجسر البيطسري 
المنتصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من 
الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (90) لسنسة 199 ء 
والجرائم المتعلقة بذبح الليوانات وسلخها المنصوص عليها في 
الباب اللادى عشر من الكتاب الثاني من القانرن المذكور ٠‏ 














ب- تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي للق 
بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي نخصص بالنظر 
فييا ٠‏ 







المادة 4- يكون لمدعى عام محكمة بلدية معان وللقاضي لي هذه المحكمة في خالة 
عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام الني تسدرها بحكمة 
البلسدية كما يكون لاي منيا صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها ار 
اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية ار الامن العام 
بشأن الجرائم البي تدخل ضمن اختصاصها بموجب المادة 0 1 0 

القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في التو 

المسلحة ومديرية الامن العام ٠‏ 























مجلس النواب 





١‏ ' إثادة 4-أ- تدفم الرسوم والغرامات الني تستوفيها او تفرضها سحكمة بلدية معان 
ال صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحوي 
الى الحسسر وفقا لاحكام قاد ن العقر بات المعمول به ٠‏ 


ب- لقاضي محكمة بلدية معان حق تحويل عقوبة المبسس الى الغرامة طبقا 
لاحكام قانون العقوبات ٠‏ 







المادة -٠١‏ يقوم حضرو محكمة بلدية معان ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها 
اجراءات هذه المحكمة ٠‏ 






المادة١١-أ-‏ ترسل حكمة بلدية معان جدولا بالاحكام التى تصدرها مرة كل خمة 
عثر يوما الى الثائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال 
عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند 
وجوده أو الى مدعي عام معان عندما لايكون للمحكمة مدع عام » 









عام استثناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحصددة 


لذلك في قانون حاكم الصلح ٠‏ 


المادة ؟١-‏ تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائّة لديها 
القانون وتغخال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية معان واما 
الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تفيذها فمودع للتفيذ لدى 
محكمة بلدية معان ٠‏ 















المادة ١ه‏ رئيس الوزراء والوزراء مكتفود بتدفيدذ احكام هذا الثايوت 2 












اين عام على التتسسيوات رئيس مجلس النس واب 
















دء تحمد المالحة م» سعد هايل الس وهر 


لي 













معالي رئيس المجلس : 
البند الذي يليه. 

السيد الامين العام. 

ه - قرار لجنة الصحة والبيئة رقم (؟) تاريخ 
6 والمتضمن مشروع قانون مجلس 
الصحي العالي لسنة 1595. 

معالي رئيس المجلس : 

السيد المقرر تفضل. 

الدكتور هاني حجازين مقرر لجنة الصحة 
والبيئة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار رقم (؟) 

اجتمعت لجنة الصحة والبيئة لمجلس النواب 
بنصابها القانوني بتاريخ ١95917/1/1١8‏ برئاسة 
رئيسها معالي الدكتور محمد عضوب الزبسن 
وحضور مقررها سعادة الدكتور هاني حجازين 
وبحضور اصحاب المعالي الاعضاء السادة :- 
د. أحمد القضاة؛ د. عارف البطاينه؛. جمال 
الصرايره؛ م. منير صوبرء د. عبد الحافظ 


وتغيب بمعذرة عن الاجتماع من اعضاء اللجنئة 
اصحاب المعالي والسعادة السادة : د. عبد 
الرزاق طبيشات؛ د. مصطفى شنيكات؛ د. محمد 
أبو عليم؛ د. نزيه عمارين. 
وحضر الاجتماع كل من :- 
- معالي.السيد محمد الذوبب - وزير الدولة 
الشؤونالبرلمانية. ‏ . 

- سجادة الدكتور باسم الدجائي - نقيب الاطباء. 


محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/19517/7 

































- سعادة الدكتور يوسف القسوس - مدير 
الخدمات الطبية 

- سعادة الدكتور ابراهيم بني هاني - عميد كلية / 
الطب / جامعة العلوم والتكنولوجيا. ٍ 
- سعادة الدكتور محمود ابو خلف - عميد كلية 
الطب / مدير مستشفى الجامعة الاردنية. 
ونظرت اللجنة في مشروع قانون المجلس 
الصحي العالي لسئة ١997‏ مع الاسباب الموجبة 
له وبعد دراسته دراسة معمقة قررت الموافقة 
عليه كما ورد من الحكومة مع اجراء التعديلات 
التالية :- 

المادة )١(‏ موافقة بعد : 

تصحيح سنة )١1971(‏ لتصبح سنة (1151). 
المادة (1) موافقة بعد : 

شطب عبارة (النائب العام أو) الواردة في نهاية 
المادة. 


المادة (4؛) الفقرة (ب) موافقة بعد : 

شطب عبارة (والعمل على) الواردة بعد عبارة 
(القطاع الصسحي) والاستعاضة عنها بعبارة 
(واتخاذ القرارات اللازمة ب). 

المادة (5) الفقرة (أ) موافقة بعد : 

البند ه - استبدال عبارة (وزير الصناعة 
والتجارة) والاستعاضة عنها بعبارة (وزير 
التنمية الاجتماعية). 

البند ١‏ - استبدال عبارة (مدير عام المؤسسة 
للضمان الاجتماعي) والاستعاضة عنها بعبارة 
(وزير العمل). 































البند (3) 
اعادة صياغته بالنص التالي - 
حكومية يعينه الرئيس بالتناوب). 
ب - تقيب المهن الصحية الاخرى بالتناوب. 
ج - رئيس جمعية المستشفيات الخاصة. 
د - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في 
القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين. 
وعليه توصي الللجنة المجلس الكريم بالموافقة 
على قرارها هذا. 
أمين عام مجلس النواب لجنة الصحة والبينة 
د. محمد المصالحة لمجلس النواب 
الاسباب الموجبة 

لمشروع قانون المجلس الصحي العالي 
ان دراسة ميدانية متمعمقة لواقع الخدمات الطبية 
التي نمدم للمواطنين في القطاعات الصحية 
الحكومية والخاصة تخلص الى ضرورة وجود 
هينة أو مؤسسة متخصصة تضطلع بمسؤولية 
التخطيط الاستراتيجي الصحي ورسم السياسة 
القطاعات الصحية المختلفة آخذة بعين الاعتبار 
غايات واهداف كل قطاع من .هذه القطاعات من 
خلال التشريعات المتعلقة بها مما يحقفق توفير 
الخدمة الصحية الكاملة لابناء هذا الوطن 
وتوزيعها على كافة محافظات المبلكة بشكل 
“عاال, ويضمن في إلوقت نفسه الإرئقاء بمستوى 
الخدمة الطبية بشكل مدروس ومنظم. . , 


:4 


ان مجلس الصحة العالي المشكل بموجب نظام : 


قدم جهودا مخلصة من اجل تحقيق الاهداف 
والغايات المحددة له؛ الا ان وجوده بنظام لم 
يمكنه من القيام بتحقيق هذه الاهداف والغايات 
بشكل فاعل بالرغم من تعديل نظام المجلس اكثر 
من مرةء 

كما ان من بين الاسباب التي ادت الى عدم 
تحقيق الاهداف والغايات المحددة في النظام 
المذكور هي غياب مؤسسة متخصصة ومتفرغة 
تتولى تطبيق وتفعيل ما جاء في هذا النظام 
وتنفيذ ومتابعة القرارات التي قد تصدر من 
المجلس اكثر من مرة. 

وعلاوة على ذلك فان اهداف وغايات المجلس 
الحالي تستدعي التعامل مع المؤسسات والنقابات 
التي انشئت بقوانين» كما هو الحال في نقابات 
الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضين 
والمجلس الطبي. 

وبما ان مجلس الصحة العالي يتولى تقييسم 
السياسات الصحية وتحديد متطلبات القطاع 
الصحي والمساهمة في رسم السياسة التعليمية 
لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة 
فان ذلك يتطلب منه العمل على تحقيق ذلك من 
خلال الاتصال والتنسيق مع القطاعات الصحية 
المختلفة» وهذا يستدغي ان يتم التعامل مع هذه 
القطاعات من خلال مؤسسة تستند الى قانون 
لانشائها تستمد منه قوتها وفاعليتها. 

لقد التزمت الحكومة امام مجلس النواب الموقر 
عند الغائه لقانون المؤسسة الطبية العلاجية؛ ان 
تقوم بانشاء مجلس صحني تفع تحت مظلته 

















1 المأذة (؟) 





الموسسات الصحية في المملكة» وانها كانت وما 
زالت حريصة على الوفاء بالتزاماتها امامه. 
وبناء عليه فان غايات واهداف هذا المجلس 
الصحي العالي الكبيرة والنبيلة توجب اصدار 
القانون المشار ليه اعلاهء وذلك لتحقيق غاياته 
واهدافه ليكون الجهة المختصة في مرافبة 
ومتابعة القطاعات الصحية لتنفيذ السياسات 
الصحية في المملكة وذلك بما يضمن مصلحة 
الوطن والمواطن. 
معالي رئيس المجلس : 
ندخل في المواد. 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 1١555‏ 

قانون المجلس الصحي العالي 


المادة كما وردت في المشروع 
المادة )١(‏ 
يسمى هذا القانون (قانون المجلس الصحي 
العالي لسنة )١1457‏ ويعمل به بعد مرور ثلاثين 
يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

قرار اللجنة 

المادة (1) 
موافقة بعد تصحيح (سنة )١195‏ لتصبح (سنة 
1131), 
مالي رئيس المجلس : 
قرار اللجنة بالموافقة مطروح للمجلس؛ موافقة. 
1 المادة كما وردث في المشروع 


'بكون للكلمات والعبارات التالية حؤثما وردت في 





محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في اا 












هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم 

تدل القرينة على غير ذلك. 

المجلس : المجلس الصحي العالي المؤسس 

بموجب أحكام هذا القانون. 

الرئيس : رئيس المجلس 

الأمين العام : الأمين العام للمجلس. 

قرار اللجنة 

المادة )١(‏ موافقة. 

معالي رئيس المجلس : 

قرار اللجنة في المادة "؟" مطروح على المجلس 
الكريم؛ المجلس؟ موافقة؛ الرئيس؟ الاستاذ رائب 
السعوة ” 

الدكتور راتب السعود 

شكرا معالي الرئيس. 

هل لي أن أقترح أن نفعل في هذا القانون فيم 
يتعلق بالتصويت كما فعلناه في القانون السابق: 
ويكتفي فقط بقراءة رقم المادة والبند إن سمحت 
معالي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس : 

شكراء هذا قانون جديد دعونا نستمع للمقرر 
وآراء الزملاء كلها "الرئيسس" مطروحة 
للتصويت؟ موافقة. 'الامين العام"؟ موافقة. المادة 
ككل؟ موافقة.. 

المادة كما وردت في المشروع 

المادة (؟) 
يؤسس في المملكةٌ مجلس يسمى (المجلس 
الصحي العالي) يتمئع بشخصية اعتبارية ذات 
استقلال مالي واداري» وله بهذه الصفة القيام 






























































بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك 
الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود 
والقروض وقبول التبرعات والهبات والمنح 
والوصايا والوقف وينوب عنه في الاجراءات 
القضائية النائب العام أو المحامي العام المدني 
وله أن ينيب عنه أحد المحامين. 

قرار اللجنة 
المادة (؟) 
موافقة بعد : شطب عبارة ( النائب العام أو) 
الواردة في نهاية المادة. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة "”” قرار اللجنة عليها مطروح على 
ل المجلمر ؛ الاستاذ عيد الله اخو أرشيدة. 
السيد عبد الله اخو ارشيدة 
شكر! معالي الرئيس. 
في 1 الحقيقة لا أدري لماذا شط 1 0 النائب العاد" 
قد يقيم هذا المجلس دعوى جزائية ضد جهة 
معينة مزورة للأدوية, فلالك المحامي المدني 
العام له حقوق مدنية. فأنا مع إبقائها كما وردت 


معالي رئيس المجلس : 
معالي وزير العدل. 


معالي.وزير العدل 


يا سيدي أريد فقط أن أوضح تساؤلٍ الزميل أبو 
سلطان أن المحامي العام المدني ينوب عمن هذه 


الدائرة بالص؛ وإذا لم ينص ,على أنه ينوب بعلها 


المخامي العام المدني لغايات المخاصمات 


الحقوقية قلا يستطيع المحامي العام المدني أن 
ينوبء ولكن النائب العام ينوب عن المجتمع 
بكامله ولا حاجة للنص على وجود كلمة النائب 
العامء وقرار اللجنة في محله واؤيده .. وشكراً. 
معالي رئيس المجلس : 
أطرح قرار اللجنة للمجلس الكريم؛ قرار اللجنة 
كما هو مرفقء من يوافق على قرار اللجنة؟ 
موافقة. المادة التي تليها. 

المادة كما وردت في المشروع 
المادة (5) 
يهدف المجلس إلى رسم السياسة العامة للقطاع 
الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية 
لتحقيقهاء وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع 
قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية 
لجميع المواطنين وفقاً لاحداث الوسائل 
والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة. 
وتحقيقاً لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات 
التالية - 
| - تقييم السياسات الصحية بشكل دوري 
وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج 
ب - تحديد متطلبات القطاع الصحي والعمل 
على توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها 
على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها 
والنهوض النوعي بالخدمات. ٠‏ 
ج - المساهمة في رسم السياسة التعليمية 
لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة 
وتنظيم.التجاق الطلبة بهذه الإراسات بخبارج 
المملكة. 0 ش 
























































د - تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم 
البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف 
السياسة الصحية العامة. 

ه - تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات 
الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن 
تكامل أعمالها. 

و - تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات 
الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات 
العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة. 

ز - الاستمرار في توسيع مظلة التآمين 
الصحي. 

ح - دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي 
واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك 
اعادة هيكلة القطاع الصحي. 

ط -دراسة مشاريع القوانين والأنظمة 
والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي 
ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها. 

ي - النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة 
العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز 
المناسبة لهم. 

ك - اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها 
إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 

ل - أي امور أو مهنام أخرى يرى الرئيس 
عرضها على المجالس مما له علاقة بالقطاع 
الصحي. 
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قرار اللجنة 


المادة 4 - 


الفقرة أ - موافقة. 





المادة (؟) الفقرة (ب) : 

موافقة بعد : شلب عبارة (والعمل على) الواردة 
بعد عبارة (القطاع الصحي) الواردة في مطلعها 
والاستعاضة عنها بعبارة (واتخاذ القرارات 
اللازمة ب). 

بقية الفقر ات موافقة. 

معالي رئيس المجلس : 

أطر ح المادة فقرة فقرة؛ مقدمة المادة مع الفقرة 
"" قرار اللجنة عليها بالمواققة؛ هل يوافق 
المجلس؟ الدكتور نادر أبو الشعر. 

الدكتور نادر أبو الشعر 

شكر ا معالي الرنيس. 

يبدو أن هناك خطأ في الطباعة في السطر 
الثالث؛ "وفقا لأحداث” اعتقد أنها وفقا لأحدث. 
معالي رئيس المجلس : 

نعم وبعد تصحيح المادة قرار اللجنة عليها 
بالموافقة مطروح على المجلسء مواققة. 

الفقرة "ب" وتعديل اللجنة مرفق؛ قرار اللجنة 
مطروح على المجلس؛ موافقة. 

الفقرة "ج؟ مواققة. الفقرة “د'؟ موافقة. النقفرة 
"ه*؟ موافقة. الفقرة "و؟ مواففة. الققرة'ز'؟ 


موافقة. النفرة "ح؟ موافقة الفقرة 'ط؟ موافقة. 
























































































التقرة "بي"؟ مواققة. الفقرة 'ك"؟ موافقة. الففرة 
'ل"؟ موافقة. المادة ككل؟ موافقة. 
السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة (ه) 
| - يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء 
وعضوية كل من : 
١‏ - وزير الصحة 
؟ - وزير المالية. 
"' - وزير التخطيط. 
؛ - وزير التعليم العالي. 
د - وزير الصناعة والتجارة. 
1 - مدير عام المؤسسة العامة للضمان 


نائبا للرنئيس. 


الاجتماعي. 
- مدير الخدمات الطبية الملكية. 
8 - نقيب الأطباء. 


4 - اربعة أشسخاص من ذوي الخبرة 
والاختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرئيس 
لمدة سنتين. ش 

ب - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه 
أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على 
الأقل وكلم! دعت الحاجة إلى ذلك ويكون 
الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثرية أعضاء 
المجلن على أن يكون الرئيس أو نأئبه في حالة 
غيابه واحدا منهم: ويتخذ النجلس قراراتئه 
وتوصياته.بالاجساع أو بأكثرية الأعضباء 


الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح 


الجانب الذي صوت إلى نجاننه رئيس الاجتماع. 


قرار اللجنة 
المادة (6) البند (5)» (5) : 
موافقة بعد : البند (ه) 
اسستبدال عبارة (وزير الصناعة والتجارة) 
والاستعاضة عنها بعبارة (وزارة التنمية 
الاجتماعية). 
البند (5) : استبدال عبارة (مدير عام المؤسسة 
العامة للضمان الاجتماعي) والاستعاضة عنها 
بعبارة (وزير العمل). 
البند (9) : اعادة صياغتة بالنص التالي : 
البند (9) : 
أ - عميد كلية الطب (جامعة اردنية حكومية 
يعينه الرئيس بالتناوب). 
ب - نقيب المهن الصحيه الاخرى بالتناوب. 
ج - رئيس جمعية المستشفيات الخاصة. 
د - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في 
القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين. 


معالي رئيس المجلس : 

أطرح:بداية المادة "ه" الفقرة "" الاستاذ هاني 
المصالحة. 

السيد هاني المصالحة 

شكرأ معالي الرئيس. 


بالنسبة لقرار اللجنة حول استبدال مدير عام 
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوزير 
العمل ارى وكون المؤسسة العامة للضمان 
الاجتماعي من الجهات الواجب تمثيلها في 
المجلس لرعايتها قطاع كبير من المشمولين 
بالتّامين الصحي إبقاء النص كما ورد من 
الحكومة. 








وبالنسبة للبند "4" أرى أن النص الوارد من 
الحكومة يعطي الصلاحيات للحكومة باختيار 
الاشخاص ذو الكفاءة» وايراد النص على تسمية 
بعض المهن قد يجعل هناك مهن اخرى يجب أن 
تمثل في هذا المجلس . أنا أرى أن النص الوارد 
من الحكومة جاء مطلقاً» وبالتالي لا أعتقد أن 
الحكومة ستختار أشخاص غير مؤهلين أو غير 
أصحاب خبرة في المجال الصحي. 

هذا النص الوارد من الحكومة فيه من الحرية 
للأختيار» لذا إقتراحي الابقاء على النص كما 
ورد من الحكومة في البند "1" و "9" كما هو .. 
وشكراً معالي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس : 

شكراً لكء الاستاذ الأويب. 

معالي وزير الدولة للشؤون البرلمانية. 

سيديء بالنسبة للفقرة "5" إستبدال عبارة وزيير 
الصناعة والتجارة والاستعاضة عنهابوزارة 
التنمية الاجتماعية» يفترض أن تكون وزير 
التنمية الاجتماعية. 

معالي رئيس المجلس : 

الدكتور ذيب عبد الله. 


الدكتور ذيب خطاب ' 
شكراً سيدي الرئيس. 
أقترح ان يبقى وزير الصناعة والتجارة وأن 
يضاف وزير التنمية الاجتماعية:؛ لأن هناك 


تصنيع للأدوية ووزير الصناعة والتجارة له 


علاقة بذلك .. وشكراء 
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معالي رئيس المجلس : 

معالي وزير العدل. 

معالي وزير العدل 

شكرا سيدي الرئيس. 

الحقيقة لي ملاحظات شكلية على الفقرة "" 
وأتمنى أن يجيبني معالي رئيس اللجنة أو سعادة 
المقرر على ملاحظاتي. 

واحدة منهم ذكرها معالي الزميل الذويب استبدال 
عبارة وزير بوزارة» يمكن هذا خطا مطبعي 
غير مقصود. 

أيضا في البند "4" المعدل من قبل اللجنة؛ “عميد 
كلية الطب - جامعة أردنية حكومية الواقع 
يمكن ما قصدته اللجنة جامعة اردنية رسمية» 
كلمة حكومية في غير مكانها. 

في الفقرة "ب" من البند "5" من قرار اللجنة؛ 
"ثقيب المهن الصحية الاخرى بالتناوب"؛ يعني لا 
أعرف ما هو المقصود فيها وهذه غير واضحة 
في التشريع أن يكون نقيب المهن الصحية 
الاخرى بالتناوب؛ هناك نقيب ممرضين؛ نليب 
أصحاب المخابز ... وهكذا . ولذلك النص هنا 
لا يتسق ولا يمكن الاستدلال منه على سبيل 
القطع والجزم. والنص الغائم يؤدي دائما الى 
إشكالات» فالافضل أن يؤدي الى القطع والجزم. 
اعتقد معالي الرئيس أن اللجنة تريد أن تحسن 
من وضع هذا المجلس ولكن الصياغة ليست كما 
أعتقد. موفقة؛ تستطيع اللجنة ان تعيد الصياغة 
الان وأن تعطينا اقتراح مناسب لنبدي الرأي فيه 
وكا 




























































































معالي رئيس المجلس : 

شكراء معالي وزير الاتصالات. 

معالي وزير البريد والاتصالات 

بالاضافة لما ذكره معالي الاخ أبو كل 
المقصود بدل حكومية رسمية؛ وفي الفقرة 'ب" 
نقيب إحدى المهن الصحية الاخرى بالتناوب. 
فالاعضاء وتوزيعة الاعضاء كانت باتفاق 
المشاركين من القطاعات الصحية سواء تقابات 
وعمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية . 
فهذه الصيغة متفق عليها بين النقابات في اللجنة 
وأخذنا أرائهم؛ وهذه الصيغة التي توصلنا اليها 
مع التحسينات التي ذكرها معالي الاخ أبو 
معالي رئيس المجلس : 

معالي الدكتور الزبن رئيس اللجنة. 

الدكتور محمد الزبن رئيس لجنة الصحة والبيئة 
شكرأ معالي الرئيس. 

الحقيقة من نعم الله على اللجنة الصحية أن 
معظم الاعضاء هم من أعضاء السلطة التنفيذية» 
فلذلك بالنسبة للنقطة الاولى التي تفضل فيها 
الأخ هاني حول موضوع الضمان الاجتماعي 
واستبدل من قبل اللجنة بمعالي وزيز العمل. 
الحقيقة كان هناك ثوافق في وجهات النظرء أنه 
لاشتراك مجموعة من السوزراء أصحناب 
المسؤولية؛ أو رما المشاركة في القطناع 
الضحي بطريقة أو باخرى أمكان:رأيهم.أن يكون 


الاجتماعي؛ وأيضأ معالي وزير العمل:هؤ عضو 


في اللجنة الصحية. 


النقطة الثانية التي تفضل فيها بعض الاخوان 
الحقيقة بالنسبة للمهن الصحية كان هناك 
إعتراض ولم نرغب أن نفتخ جدل في ذلك 
الوقت فيما يختص بنقيب أطباء الاسنان ونقيب 
الممرضين ونقيب الصيادلة. فكان لهم رغبة 
لأنهم كانوا مشاركين في المجلس الصحي العالي 
السابق. 

الان ارتأت اللجنة أن نقيب الاطباء يبقى موجود 
لكن يكون رؤساء الجامعات الرسمية بالتناوب؛ 
لكي نعطي مرونة للحكومة بحيث أنه يستطيع 
رئيس المجلس؛ رئيس الحكومة؛ ان يستبدل كل 
سنتين أحد أعضاء نقباء المهن الصحية. بحيث 
أن هناك إمكانية أن يكون نقيب الممرضين لمدة 
سنتين؛ نقيب أطباء الاسنان لمدة سنتين» ونقيب 
الصيادلة وهكذا. 

معالي رئيس المجلس : 

شكراء دعوني اطرح الفقرات واحدة واحدة حتى 
يكون الحديث أسهل لأن الحديث يتنقل بين 
التسعة بنودء فأطرحهم واحدة واحدة وأي زميل 
له تعليق ممكن نسمعه أثناء عرض الفقرات. 
أطرح في تشكيل المجلس بداية وزير الصحة؛ 
موافقة. وزير المالبة؟ موافقة. وزير التخطيط؟ 
موافقة. وزير التعليم العالي؟ موافقفة. وزير 
الصناعة والتجارة؟ تفضل دكتور شنيكات. 
معالي وزنِن الزراغة 

شكراً معالي الرئيس ' 

القطاع الضحي قطاع متطور وقطاع واعد؛ 
وقطاع مثقدم ونامل أن يسثمز بتقدمه في منطقة 
الشرق الاوسطء ولن يستطيع هذا القطاع 


المواكبة إلا بامتلاك التكنولوجيا وتطورها إما 
بالنقل أو بامتلاكها. وبالتالي صناعة الادوية 
وصناعة الالية الطبية ووسائل الاستخدامات 
تشكل حالة كبيرة في تطور القطاح. 

وبالتالي دور وزارة الصناعة والتجارة أعتقفد 
مبرر وجوده شيء كبير جداً خاصة لأن هذا 
المجلس يخطط لاستراتيجية كاملة للقطاع 
الصحي وليس لحالات فردية» هو يتحدث بشكل 
شموليء فأطلب من الزملاء في اللجنة الابقاء 
على وزير الصناعة والتجارة ... شكرا. 

معالي رئيس المجلس : 

الاستاذ عبد الله اخو أرشيدة. 

السيد عبد الله اخو ارشيدة 

شكراً معالي الرئيس. 

أنا أثني على ما اقترحه الزميل ذيب وزكاه 
معالي وزير الزراعة بان وزير الصناعة 
والتجارة وجوده هام كعضوء وهو أولى من 
وزير التخطيط. وإضافة وزير التمية الاجتماعية 
أنا أوافق عليها لأن يشمل قطاعات مسحوقة 
وعليه أن يبدي رايه بالنسبة للتأمينات الصحية 
بالنسبة للناس الذين لم تشملهم مظلة التامين 
الصحي .. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : 

إذن دعوني أطرحها لتصويت» هناك قرار اللجئة 
باستبدال وزير الصناعة والتجارة بوزير التنمية 
الاجتماعية: وهناك المادة كما وردت في 
المشروع. الدكتور الزبن. 
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السيد رئيس اللجنة 
الحقيقة كان توجه الحكومة لماذا وضعت وزير 
الصناعة والتجارة أحد أعضاء المجلس الصحي 
العالي انه كلما أقيم مستشفى حاص يقام على أنه 
شركة؛ فهي الشركة تعتبر من إختصاص وزارة 
الصناعة والتجارة؛ وكما تفضل بعض الزملاء 
فيما يخص موضوع صناعة الادوية أيضا. 

لكن هناك توجه في اللجنة الكريمة؛ وزميلي 
الدكتور مصطفى في ذلك الوقت كان معتذر؛ ان 
وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات التي لها 
مسار خاص بالنسبة للفقراءء بالنسبة لصندوق 
المعونة الوطنية؛ بالنسية للأحداث في أشياء 
كثيرة. أضف لذلك أن هناك نسبة ممن يأخذوا 
من صندوق المعونة الوطنية كلهم مؤمنين تامين 
صحي. فأقترحت اللجنة أن وزير التنمية 
الاجتماعية هو أولى بذلك أن يكون بدل وزير 
الصناعة والتجارة. 


معالي رئيس المجلس : 

القضية القضية هي بين أن يوضع وزير التنمية 
الاجتماعية يبقى وزير الصناعة والتجارة. دعونا 
نحسمها بالتصو يت وإذا كان هناك إضافات 
لأشخاص للمجلس سنطرحه بعد التصويت على 
الموجود بين أيدينا الان. 

أطرح بداية قرار اللجنة» من مع قرار اللجنة؟ 
عد الاصوات. 

السيد الامين العام 

"54" من "15" 






















































ممه مجلس النواب 





معالي رئيس المجلس : 
"؛ /" من "47" وبالتالي يقر قرار اللجنة. 

البند "7" مطروح للمجلس وقرار اللجنة مرفق 
وهو إستيدال مدير عام مؤسسة الضمان 
الاجتماعي بوزير العمل. قرار اللجنة مطروح. 
للمجلس الكريم؛ موافقة؟ موافقة. 

البند "ل" مدير الخدمات الطبية الملكية؟ موافقة. 
البند 4 - نقيب الاطباء؟ موافقة. البند "9" هناك 
قرار للجنة مرفق وأطرح على المجلس قرار 
اللجنة بالاضافة للارآء التي سمعناها في مستهل 
الحوار. الدكتور العزام. 

الدكتور عبد المجيد العزام 

حقيقة الاقتراح في هذا الموضوع أن يبقى النص 
الوارد من الحكومة ولكن أن نقلص العدد بدل 
أربعة أشخاص ذوي الخبرة والاختصاص الى 
شخصين. لأن نقيب الاطباء ومدير الخدمات 
الطبيسة الملكية كلهم من ذوي الخسبرة 
والاختصاصء يعني لا أعرف ما الذي يمستجد؟. 
معظم الاعضاء السابقين وخاصة في القطاع 
الصحي هم ذو خبرة وإختصاص. 

فأقترح ان يكونوا اثنين حتى يتسنى للجنة عندما 
تعقد الاجتماعات أن يكون نصاب كافي؛ لأنه لما 
يزيد العدد ممكن أن تواجه اللجنة إشكالية في 
عقد جلساتها .. وشكرأ.. 

شكرأًء الدكثور ذيب غيد-الله. 

الاكتور ذُيب خطاب 
ل شكراً سيدي الرئيش. 

لم نحن نتحدث عن مجلمن واسع الصلاحيات أو 







يتعامل مع قطاع واسع؛ التعليم الطبي؛ التأمين 
الصحي» وكل ما له علاقة بالصحة. لذلك أرى 
من الضرورة زيادة هذا الرقم بحيث يكون نقيب 
الصيادلة» نقيب أطباء الاسنان» وكذلك التمريض 
وكل من له علاقة بالناحية الصحية أن يكونوا 
مشمولين باستمرار سواء نقيب الصيادلة أو 
أطباء الاسنان وخلافه .. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : 

إذا كنت تقترح إضافة للعدد الموجود بعد أن 
نصوت على هذه الققرة ممكن تطرحهم تحديداً 
حتى نأخذ راي الزملاء. الاستاذ عبد الله اخو 


ارشيدة. 


السيد عبد الله اخو ارشيدة 

شكراً معالي الرئيس. 

ان أرى أن قرار اللجنة حكيم وجيد وإختصر 
على مجلس الوزراء الخيارات: هو أعطى 
مجلس الوزراء في الفقرة الاخيرة اثنين من ذوي 
الخبرة والاختصاص الذين طلبهم معالي الدكتور 
العزام. ولكن هناك مهن وهذا مجلس واسع جدأء 
وهنالك قوانين تتطور وضمان إجتماعي. فعميد 
كلية الطب في جامعة حكومية رسمية ضروري؛» 
وبعد أن أوضح معالي الزميل الصرايرة ان 
الفقرة 'ب' تنص على نقيب إحدى المهن الصحية 
الاخرى أن مع نص اللجنة وتعديل اللجنة وهو 
قرار من ذوي الاختصاص ويجب علينا أن 


: معالي رئيس المجلس : 


شكرأء الاستاذ هاني. 









السيد هاني المصالحة 

شكر معالي الرئيس أنا عندي مقترح للدمج بين 
قرار اللجنة والمشروع المقدم من الحكومة: أولا 
من حيث المسميات لما نقول عميد كلية الطب 
هنا حصراً سميء وبالتالي البند "4" لا يمل 
ذلك. 

أنا مقترحي خمسة أشخاص من ذوي الخبرة 
والاختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرنيس 
لمدة سنتين؛ وبالتالي لا أعتقد أن رئيس الحكومة 
يصفته رئيساً للمجلس الصحي سيختار أشخاص 
من خارج ذوي الخبرة والاختصاصء الخمسة 
أشخاص بالنتيجة سيكون من ضمنهم؛ ومؤكد 
ذلك؛ من أهل اللجنة وبين المشروع المقدم من 
الحكومة .. شكرا. 


معالي رئيس المجلس : 
شكراء الدكتور الزبن رئيس اللجنة. 
السيد رئيس اللجنة 


الحقيقة لم يكن في قرار الحكومة أحد عمداء 
كليات الطبء يعرف الزملاء أن هناك كلية 
الطب في الاردنية وكلية الطب في جامعة العلوم 
والتكنولوجيا. فالحقيقة وجود واحد من هؤلاء 
الزملاء في المجلس ضروري جدأ إن كان 
كقطاع صحي أو كنظرة مستقبلية بعدد الاطباء 
الذين يقبلوا طبعا من خلال مجلس التعليم العالي. 
النقطة الثانية موضوع نقيب المهن الصحية 
الاخرى بالتناوب» كما ذكرت قبل قليل بأنه هناك 
عدة نقابات ترغب أن تشارك لأنها كانت 
مشاركة في المجلس السابق. لذللك وجود واحد 
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منها بالتناوب لمدة سنتين في الحقيقة يحل 
المشكلة. 

بالنسبة للبند "د" أعطينا المرونة لرئيس الحكومة 
الذي هو رئيس المجلس في إمكانية أن يضع 
أيضاً واحد من القباء؛ إن كان نقيب الممرضين 
أو أطباء الاسنان أو من أصحاب الاختصاص 































الذين يرغبوا. 

فلذلك أعطت اللجنة المرونة لرئيس المجلس أنه 
في البند 'د" ان يضع من يريد من خلال النقياء 
المنتخبين في القطاع الصحي أو أصحساب 
الاختصاص .. وشكرأ معالي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس : 

شكرا للش معالي وير العدل. 

معالي وزير العدل 

يا سيدي أنا اؤيد قرار اللجنة مع تحسين 
الصياغة وإذ سمحت لي أقرأ الصياغة المقترحة 
وهي تؤدي الى نفس الغرض. 

أ - أحد عمداء كليات الطب في الجامعات 


الاردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب الكل 





















ب - نقيب إحدى نقابات المهن الصحية الاخرى 
يعينه الرئيس بالتناوب. 

ج - رئيس جمعية المستشفيات الخاصة. 

د - تبقى كما هي. 

فقط تحسين الصياغة على الفقرة "3 و "ب" إذا 
راى المجلس ذلك مناسبا. 

معالي رئيس المجلس : 

لدي مجموعة من الاقتراحات؛ لدي إقتراح 


























اللجنة الصحية وفي حالة إقراره التحسينات التي 
تحدث فيها معالي وزير العدل ممكن طرحهاء ثم 
أطرح الاقتراحاث الأخرى وهي على المادة كما 
وردت في المشروع. هناك من أقترح شخصين 
ومن أقترح خمسة أشخاص. نقطة النظام الاستاذ 


هاني. 

السيد هاني المصالحة: 

شكرأ معالي الرئيس. 

على ضوء توضيح معالي وزير العدل اسحب 
اقتراحي المتضمن خمسة اشخاص. 

معالي رئيس المجلس: 

شكراء أطرح قرار اللجنة على المجلس الكريم؛ 
من مع قرار اللجنة؟ واضح أن قرار اللجنة قد 
أقر. 

هناك إقتراحات بتحسين الصياغة والتي اقترحها 
معالي وزير العدل يقول الاقتراح كالتالي :- 

أ - أحد عمداء كليات الطب في الجامعات 
الاردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتداوب لكل 
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٠نيسس‎ 


هل تروق لكم هذه الصياغة؟ موافقة. 
البند ب - نقيب إحدى نقابات المهن الصحية 


الاخرى يعينه الرئيس بالتناوب. هل ثروق لكم | 


هذه الصياغة؟ 

موافقة. 

الفقرة "ب" وقراز اللجنة عليها بالموافقة» الاستاذ 
ب 0 5 0 
السيد حاتم الغزاوي 

كرا معالي الرئيس.'.: 7 





أقترح شطب كلمة 'بالاجماع” حيث لاا ضرورة 
لها والواردة في السطر الرابع؛ مادام قلنا 
أكثرية الاعضاء لذلك لاضرورة للاجماع. 


معالي رئيس المجلس : 
أنت تقترح شطب كلمة “بالاجماع" معالي وزير 
العدل. 


معالي وزير العدل 
يا سيدي هذا الموضوع كان فيه إجتهاد؛ وأريد 
أن اوضح لزميلي الفاضل الاستاذ حاتم الغزاوي 
أنه إذا لم ينص على الاجتماع فيصبح شرط 
الاكثرية شرط وجوبي؛ فيجب أن تنص إما 
بالاجماع وإما بالأكثرية حتى تستطيع أن تاخذ 
الفرارء فاذا لم تنص على الاجماع فالاكثرية 
تصبح واجبة. يعني إذا أجمعوا يصير خلاف 
وقد فسرت المحاكم ذلك .. وشكرا. 
معالي رئيس المجلس : 
اذن اقتنع الزميل حاتم؛ إذن القفرة 'ب" قرار 
اللجنة عليها بالموافقة مطروح على المجلس؛ 
موافقة. المادة ككل؟ 
موافقة. المادة التي ثليها. 
السيد المقرر 

المادة كما وردت في المشروع 
المادة (5) *٠‏ 


يعين الامين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية 


وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء 


على تنسيب المجلس ان يقترن القرار بالارادة 


الملكية السامية:" ' . 








قرار اللجنة 
المادة " - موافقة. 
معالي رئيس المجلس : 
قرار اللجنة مطروح على المجلسء موافقة. 
السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة (/) 
يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع 
بها الوزارات والدوائر الحكومية. 
قرار اللجنة 
المادة /ا - موافقة 
معالي رئيس المجلس : 
قرار اللجنة مطروح على المجلس الكريم 


بالموافقة» موافقة. 


السيد المقرر 
ألمادة كما وردت في المشروع 
المادة (8) 


تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان المحاسبة 
وله تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. 
قرار اللجنة 
المادة 4 - موافقة 
معالي رئيس المجلس : 
المادة مطروحة على المجلس الكريم؛ موافقة. 
السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة (9) 
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- 
أ - المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس. 
ب - مساهمات القطاعات الصحية المختلفة. 
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ج - ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة. 
د - الهبات والمساعدات والتبرعات والمفح 
والوصايا وريع ما يوقف على المجلس. ويشترط 
موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مسدر 
قرار اللجنة 

المادة (9) ٠‏ موافقة 

معالي رئيس المجلس : 

المادة "5" معلروحة على المجلس الكريم»٠‏ 


موافقة. 


السيد المقرر 

المادة كما وردت في المشروع 
المادة )١٠١(‏ 
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ 
أحكام هذا القانون بما في ذاك ما يتعلق بالشؤون 
الادارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين 
وتحديد مكافأتهم. 

قرار اللجئة 

المادة ٠١‏ - موافقة. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة مطروحة للمجلس الكريم؛ مواففة. 
السيد المقرر 

المادة كما وردت في المشروع 
المادة )١١(‏ 
يلغى نظام المجلس الصحي العالي رقم (15) 
لسنة ١183‏ وتعديلاته كما يلغى أي نص في أي 
تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا 


القائرن. 
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قرار اللجنة هذا القانون. : 1 9 
المادة ١١‏ - مواطة. قرار اللجنة | مشروع قانون رقم ( )لسنة ١١15‏ 
معالي رئيس المجلس : المادة ١١‏ - موافقة. ْ قانون المجلس الصحي العالي ا 
المادة مطروحة على السجلس؛ موافقة. المادة مطروحة على المجلسء موافقة. القانون | كما أقره مجلس النواب 
السيد المقرر ككل؟ ! 

المادة كما وردت في المشروع موافقة. شكرأ السيد المقرر. 
المادة )١١(‏ وهذا مشروع قانون المجلس الصحي العالي كما المادة )١(‏ 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام | أقره مجلس النواب. | يسمى هذا القانون (قانون المجلس الصحي العالي لسنة )١151‏ ويعمل به بعد مرور ثلاثين 
يوم على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 






المادة (؟) 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ألناه ما لم 
تدل القرينة على غير ذلك. 

المجلس : المجلس الصحي العالي الموسس بموجب أحكام هذا القانون. 

الرئهس : رئيس المجلس 

الأمين العام ؛ الأمين العام للمجلس 










المادة (5) 
يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الصحي العالي) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات 
استقلال مالي واداري؛ وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك 
الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقكروض وقبول التبرعات والهبات والمفح 
والوصايا وألوقف وينوب عله في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني وله أن ينيب عنه 
أحد المحامين. 
















المادة (4) 
يهدف المجلس إلى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضمع الاستراتيجية 
لتحقيقها؛ وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية 
لجميع المواطنين وفقاً لاحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة. 

وتحتيقاً ذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية؛- 










































مجلس النواب 

أ- تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتانج 

ب- تحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع 

أنواعها على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات. 

المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وتنظيم 

التحاق الطلبة بهذه الدراسات خارج المملكة. 

د- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف 
السياسة الصحية العامة. 

ه- تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن 
تكامل أعمالها. 

و- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهينات 
العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة. 

ز- الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي. 

دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك 

اعادة هيكلة القطاع الصحي. 

دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلفة بالمجلس وبالقطاع الصحي ورفع 

التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها. 

ي- النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة 
لهم. 

ف اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 

ل- أي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع 


ّ 


الصحي. 

المادة (5) 

أ- يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من : 
-١‏ وزير الصصة نائباً لرئيس 


:-وزيد اسهي-بيبةة 
#- وزير التخايط ‏ . 
.؟ - وزير التعليم العال 1 0 

5 6- وزير التئمية الاجتماعية . 


+ 
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وت وزيز اللتعس سل 
- مدير الخدمات الطبية الماكية 
4- ثقيب الأطلب -ساء 
4- ! - أحد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتنارب 
لكل سلتين. 
ب- نقيب احدى نقابات المهن الصحية الأخرى يعينه الرئيس بالتناوب. 
جِ رئيس جمعية المستشفيات الخاصة. 
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين. 


ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على 
الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع كانونياً إذا حضره أكثرية أعضاء 
المجلس على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحدأ منهم؛ ويتخد المجلس 
قراراته وتوصياته بالاجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين ولي حالة تساوري 
الصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه رئيس الاجتماح. 


المادة (5) 
يعين الأمين العام 
على تنسيب المجلس على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. 


للمجاس وتحدد حتوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء 
المادة (1) 
يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. 


المادة (4) 


تخضع حسابات المجلس لركابة ديوان المحاسبة وله تعيين مدكق حسابات كانوني وتحديد أتعابه. 
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المادة (9) معالي رئيس المجلس : معالي رئيس المجلس : 
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- 1 البند الذي يليه. مقرر اللجنة غير موجود ووصلني إشعار سن ٍ 
أ- المبالغ التي تخصصبها الحكومة للمجلس. 1 السيد الامين العام رئيس اللجنة بأنهم ينتدبون الدكتور نادر أبو أ 
ب- مساهمات القطاعات الصدية المختثفة. ١‏ ؟ - قرار اللجنة المالية والاقتصادية رقم "؛" | الشعر. تفضل دكتور نادر. 
ج- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المننولة. تاريخ ١597/1/15‏ والمتضمن مشروع قانون 






الدكتور نادر ابو الشعر كمقرر للجنة المالية 
والاقتصادية 





الجمارك اسنة ١155‏ والمتضمن مشروع قانون 


- الييات ؛ المساعدات و التير عات و المنك والوصمايا ما يوقف المج شترط 
د- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس» ويشتر الجمارك لسنة 1595. 


موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر خارجي. 











المادة )0 (١‏ 
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤرن 
الادارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم. 











المادة )١١(‏ 
يلغى نظام المجلس الصحي العالي رقم (11) لسنة 7 وتعديلاته كما يلغى أي نص في أي 





المادة )1١(‏ 
رئيس الوزراه والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون, 


أمين 7 مجلس اللواب رئيس مجلس النواب 


اذ معفد الت 2 1 0 ااا ا ا 








3 مجلس النواب 


77201 اا 000100010000 


قرار رقم (؛) 


اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب بنصابها القأنوني 
عدة اجتماعات مكثقة من تاريخ 1917/1/1١‏ اولغاية 1991//1/1١5‏ 
برئاسة سعدة المهندس عبد موسى النهار رئيس اللجنة ويحضور 
مقررها سعادة السيد علي الشطي وأعضاء اللجنة أصحاب المعالي 
والسعادة السادة؛- 

د. عبدالرزاق طبيشاتء م. علي ابسو الراغب؛ د. نادر ابو 
الشعر: د. هاشم الدباس؛ سميح الفرح؛ محمد الحنيطيء بدر 
الرياطي. 

وحضر اجتماعات اللجنة معالي السيد محمد الذويب وزير الدولة 
للشؤون البرلمانية. 

كما وحضر اجتماعات اللجنة معالي الدكتور مروان عوض 
وزير المالية وعطوفة السيد نظمي العبدالله مدير عام دائرة 


الجمارك. 

وحضر اجتماعات اللجنة سعادة الدكتور كمال الشاعر مقرر اللجدة 
المالية في مجلس الأعيان. 

وحضر جانباً من اجتماعات اللجنة عطوفة د. محمد المصالحة 
أمين عام مجلس النواب. 


كما وجهت اللجنة الدعوة الى عدد من ممثلبي القطاع الخاص 
والفعاليات الاقتصادية للاستماع الى أراءهم ومقترحاتهم حول مشروع 
القانون وحضر اجتماع اللجنة اصحاب السعادة: 
رئيس غرفة صناعة عمان - ٠‏ 
رئيس اتحاد الغرف التجارية . 





ظ 
١‏ 
ا 
| 





محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في فنة ينل 


رئيس نقابة اصحاب شركات ومكائب التخليص ورئيس غرفة صناعة 
اربد. 
' وقد قامت اللجنة بدراسة بعض الآراء القانونية والمحاسبية التي وردت 
اليها من جهات مختصة. 1 
ونظرث اللجنة في مشروع قانون الجمارك لسنة ١115‏ والأسياب 
الموجبة له وبعد دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة. 
فررت النجنة الموافقة عليه كما ورد من الحكومة بعد إجراء التعديلات 
التالية: 
المادة )١(‏ 
تعديل سسنة صدور القانون ليصبع 199519. 
المادة )١(‏ الفقرة (ب) 
إضافة عبارة (على أن) بعد (من جية ثانية) 
إضافة العبارة التالية (ومتابعة إجراءات التخليص عليها) الى 
نهاية تعريف (المصرح). 


المادة )١9(‏ 1أ- 


إضافة عبارة (من ذوي الخبرة والاختصاص) بعد كلمة 
(للجمارك). 
المادة )١11(‏ 
إضافة عبارة (والمصادقة عليها) بعد (تسجيل بياناتها) وشطب 
عبارة (ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات 
المعدلة للتعريفة الجمركية) الواردة في آخر المادة. 
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المادة (14) 


إعادة صياغتها لتصبح (يجوز للمصرح بناء على طلب خطي 
من صاحب البضاعة أن يتقدم بطلب الموافقة من المديير 
لإخضاع البضاعة المصرح عنها للوضسع في الاستهلاك 
المحلي على أن يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعرفة 
المختلفة الخاضعة لها. 


المادة (14) 


تغيير رقم المادة الواردة (41) لتصبح )2١(‏ وذلك لإضافة 


مادة جديدة 


المادة (1؟) 


إضافة عبارة (شريطة المعاملة بالمثل وعدم الإضرار بالإنتاج 
المحلي والدخل القومي) إلى آخر المادة. 


المادة (5) 


اللسشل شك 


بعد تعديلها وإعادة تبويبها بالصيغة النهائية كما أقرتها اللجنة: 


المادة (0*) [- 


تكون القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المدخلة 

الى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمنٌ المدفوع فعلا أو 

المس تحق عن شراء تلك البضائع وضمن الشروط 

التالية:-. 23 7 5 

أن لاايكون هناك قيود على اسستخدام البضائع أو التصرف 
' :بها غير القيود المنصوص:عليها في هذا القانون أو أي 

قانون آخر؛ 9 التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة 


٠‏ بيع البضائع فيهاء أو التي ليس لها تأثير كبير على قيمة 


محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في 1١51517/7/6‏ 


7 أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطا بشرط معين أو خاضعاً 
لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري 

*. أن لا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو 
التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من جائب 
المشتري؛ بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن 
إجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لأحكام الفقرة (و) من 
هذه المادة. 

4. أن لا يكون البائع والمشتري مرتبطين. 

ب- 

لا يعتبر الأشخاصء سواء أكانوا طبيعيين أو اعتباريين» 
مرتبطين الا إذا:- 

-١‏ كانوا موظفين أو مديرين أحدهم لدى الآخر. 

؟- كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل. 

*- كانوا أصحاب عمل ومستخدمين. 

غ؛- كان أحدهم يملك بشكل لباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 
خمسة بالمائة من الحمصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت 
لدى الآخر. 

ه- كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير 
مباشن: 

1- كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر الإشراف 


شخص ثالث. 






















مجلس النواب 
اسمس سنا لش سا ا و 11097971717117 


0-7 كانوا معأ يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص 
4- كانوا من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة. 
0 ٍ 
ان مجرد وجود ارتباط بين البائع والمثستري وفقا لأحكام 
الفقرة (ب) من هذه المادة لا يتخذ أساساً لاعتبار قيمة الصفقة 
غير مقبولة ما لم يثبت للدائرة أن هذا الارتباط قد أثر على 
القيمة. 


تقبل قيمة الصفقة؛ في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين» وتقيم 
البضائع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) إذا اثبت المستورد أن هذه 
القيمة قريبة جد من إحدى القيم الاختبارية (القياسية) التالية 
لبضائع استوردت خلال )1١(‏ يوم قبل أو بعد تاريخ الاستيراد 
وعلى النحو التالي:- 

-١‏ قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة بيعت لمشترين 
غير مرتبطين بالبائعين مسن أجل تصديرها إلى 
المملكة. ش 

"- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقأ لأحكام أي من 
الفقرتين (ج) ٠‏ (د) من المادة (55). , 

. - 4 

3 يراعى عند تطبيق القيم الاختبارية (القياسية) المشار اليها في 

الفقزة (د) من هذه المادة الاخثلافات الثابتة في المستويات 

التجارية والتكاليف المنصرض عليها في الفقرة (و) من هذه 

5 ٠  ,ةداملا‎ 






محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/15510/5 
و 
عند تحديد قيمة الصفقة؛ تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا 
تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلا أو 
المستحق عن البضائع المستوردة:- 
-١‏ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء. 
-١‏ سعر العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءا من 
البضاعة. 
*- تكلفة التعبئة من جهد أو مواد. 
4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشئري؛ بشكل 
مباشرة أو غير مباشرء مجانا أو بتكلفة مخفضة للاستخدام في 
إنتاج البضائع المستوردة:- 
- المواد والمكونات والأجزاء الداخلة في البضائع 
المستوردة. 

- العدد والأصباغ والقوالب المستخدمة في إنتاج البضائع 
المستوردة. 

- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع 
المستوردة. 

- أعمال الهندسة والتصميم والتطوير والأعمال الفنية 
والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة 
لإنتاج البضاعة المستوردة. 

5- رسوم الترخيص والعوائد من استعمال حقوق الامتياز 
المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها 
المشتري؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع 


البضائع. 

















074 
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- 


ع2 


التوالي. 


مجلس النواب 


قيئْة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع لاحقه أو 
تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع 
بشكل مباشر أو غير مباشر. 

أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها 
الحدود. 

تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل 
البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود. 


لا تجوز أية إضافة الى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عند 
تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة: 
ويشترط في أية إضافة ان تكون على أساس بيانات موضوعية 
وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب 


هذه المادة. 


اذا تبين للدائرة أن هناك اسباباً تؤدي الى الشك بصحة الوشائق 
المقدمة رغم انطباق أحكام هذه المادة» عليها أن تبلغ الممستورد 
خطياً بتلك الأسباب - بناء على طلبه - وتمنحه مهلة كافية 
لإرد؛ تحددها الدائرة فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة 
خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (1, 7, 7؟) على 






محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ١991/5/1‏ 


المادة (1”) الفقرة (أ): 


شطب ترقيم الفقرة (أ) لتصبح المادة )7١(‏ 

تعديل عبارة (وفقاً للبنود من )١(‏ الى (4) من الفقرة (ب) من 
هذه المادة) لتصبح عبارة (وفقاً للفقرات من (أ) الى (د) من 
المادة (0؟1) 

إضافة كلمة (تطبيق) بعد كلمة (طريق) 

تعديل عبارة (أحكام البند (4؛) قبل البند (1) من الفقرة (ب) من 
هذه المادة) لتصبح (أحكام الفقرة (د) قبل الفقرة (ج) من المادة 


.)35( 


المادة (1*) الفقرة (ب): 


تعديل ترقيم الفقرة (ب) لتصبح المادة (77). 
الفقرة (ب) البند (1): 

تعديل رقم البند )١(‏ ليصبح الفقرة () 

استبدال عبارة (هذا البند) الواردة الى (هذه الفقرة ) 
الفقرة (ب) البند (؟): 

تعديل رقم البند (1) ليصبح الفقرة (ب) 

استبدال عبارة (هذا البند) الواردة الى (هذه الفقرة) 
الفقرة (ب) البند (7): 

تعديل رقم البند (1) ليصبح الفقرة (ج) 

تعديل ترقيم الفقرة (أ) لتصبح البند (1) 






































مجلس النواب 
الفقرة (أ) البند (31؛ ؟؛ "): 

دمج البنود ببند )١(‏ على النحو التالي؛- 
(على أن يجري اقتطاع العمولات والإضافات التي تدفع 
عادة في المملكة أو اتفق على دفعها مقابل الربح 
والمصروفات العامة لبضائع من نفس الصنف أو النوع 
بصرف النظر عن المنشأ وتكاليف النقل والتأمين الداخلية 
المعتادة» والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأاخرى 
والضرائب الداخلية التي تترب على استيراد أو بيع البضائع 
في المملكة). 

المادة (1") الفقرة (ب): 
تعديل ترقيم الفقرة (ب) لتصبح البند )١(‏ 
استبدال عبارة (من الفقرة السابقة) نتصبح (البند )١(‏ من الفقرة 
(ج) 
استبدال عبارة (في تلك الفقرة) لتصبح (من ذلك البند). 
الفقرة (ب) البند (4): 
استبدال ترقيم البند (4) بالفقرة (د) 
استبدال عبارة (هذا البند) بعبارة (هذه الفقرة) 
الفقرة (ب) البند (4) فقرة (أ): 
استبدال ترقيم الفقرة ([) بالبند (1) ٠‏ , 
الفترة (ب) البند (4) الفقرة (ب): .. 

- )5( استبدال ترقيم الفقرة (ب) بالبند‎ ٠ 

الفقرة (ب) البند (4) الفقرة (ج)؛ 
استبدال ترقيم الفقرة (ج) بالبتد (5) 

استبدال ترقيم الفقرة (ه) الواردة بالفققرة (و) 














محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في بذا لال 


المادة (9"): 


إعادة ترقيمها لتصبح (؟). مع مراعاة إعادة ترقيم المواد. 
المادة (؟ *) الفقرة (أ): 
إضافة المادة (7”) للمواد الواردة بالفقرة لتصبح (بمقتضى 
أحكام المواد (٠3؛ 1١‏ 15), 
المادة (؟") الفقرة (د): 
اضافة عبارة (أو كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها 4/) بعد عبارة 
(لا يتجاوز ؟/). 
المادة (”4): 
إعادة ترقيمها لتصبح (44). 
إضافة عبارة (وذلك لغايات تسهيل إجراءات المعاينة) الى 
آخرها. 
المادة (/40): 
إعادة ترقيمها لتصبح (448): 
تغيير رقم المادة الواردة )١(‏ لتصبح (77) وذلك لإعادة 
ترقيم المواد. 
المادة :)5٠(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح (31). 
تغيير رقم المادة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (المادة (414)) 
إلى المادة (45). 
المادة (؟5): 
إعادة ترقيمها لتصبح (07) 
تغيير رقم المادة الواردة (44) لتصبح (15). 















المادة (57): 
إعادة ترقيم لتصبح (54). 
تغيير رقم المادة الواردة (44) لتصبح (43). 
المادة (8ه): 
إعادة ترقيمها لتصبح (05) 
تعديل أرقام المواد الواردة (55»: لا5؛ 48) لتصبح 
المواد (4: 48: 45) وذلك لإعسادة ترقهيم 
المواد. 
المادة (51): 
إعادة ترقيمها لتصبح (54) 
تغيير رقم المادة الواردة (44) لتصبح (15). 
المادة :)١7(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح (114) 
شطب كلمة (التفصيلي) الواردة بعد كلمة (البيان). 
-آلمادة (14): ٠‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح (55) 
تعديل نهاية المادة لتصبح (وحدة واحدة؛ أما فيما يتعلق بشأن 
المستوعبات والطلبيات والمقطورات فتراعى التعليمات التي 
يصدزها المدير). ش 
المادة (10"): 
٠ 1‏ إعادة ترقيمها لتصبح (14). 
المادة (51) الفقرة (ب): . 0 
٠‏ . إضافة عبارة (للعملات الأجنبية) بعد:كلمة (التعادل) 





محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/9191//1١‏ 


المادة (75): 


إعادة ترقيمها لتصبح )0/7) 
وذلك لإعادة ترقيم المواد. 


المادة (75): 
اغادة ترقيمها لتصبح (07/) 
المادة (75) الفقرة (ج): 
إضافة عبارة (حسب الأصول المعتمدة) بعد عبارة (بعد 
إخطارهم خطياً) 
المادة :)8١(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )8١(‏ 
وتغيير |أرقام المواد الواردة (:!1 - 1'9) لتصبحا (1 - 50) 
المادة (81): 
إعادة ترقيمها لتصبح (87) 
المادة (81) الفقرة (ب): 
إضافة عبارة (أو بأية طريقة اخرى بما في ذلك تأدية 
الرسوم عينا ما دامت البضاعة في حوزة الدائرة) الى اخر 
الفقرة. 
المادة (89): 
إعادة ترقيمها لتصبح (84) 
المادة (8) الفقرة (ب): 
إعادة صياغتها لتصبح (ب- يكون المستورد هو المكلف بدفع 
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة ٠‏ دون 
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الإخلال بمبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليها في هذا 
القانون. 

المادة (84): 
إعادة ترقيمها لتصبح (85) 

المادة (54) الفقرة (أ): 
أصبحت مطلع المادة (84) 

المادة (84) الفقرة (ب)؛ 
أصبحت المادة (8) واعادة ترقيمها لتصبح (81). 
واعادة صياغتها لتصبح (يجوز للسلطات الجمركية وبعد 
الإفراج عن البضاعة والتخليص عليها أن تعاين وتدقق 
الوثائق والبيائنات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات 
الاستيراد والتصدير للبضاعة؛ فإذا تبين للسلطات نتيجة 
التدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في 
هذا القانون قد طبقت بشكل خاطىئ أو بناء على معلومات 
ناقصة أو خاطئة فللسلطة الجمركية أتخاذ كافة الإجراءات 
اللازنة لتصحيح هذا الخطاأ في ض وء المعلومات 
المتوفنرة لديها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا 
القانون. 

المادة (54) الفقرة (ج): 
شطب الفقرة لورود مضمونها بالمادة (40) وبعد إعادة 
ترقيمها لتصبح (85). ا 

المادة (14): 1 : 

000 






محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/91917/9١‏ 


المادة (44) الفقرة (أ): ا 
إعادة صياغتها لتصبح (أ- لا يجوز النقل وفق وضع العبور 
الخاص الا من قبل الهيئات والمؤسسات المرخصة بذلك» 
ويجري النقل وفق هذا الوضع بواسطة هيئات السكك الحديدية 
وشركات النقل بالسيارات أو الطائرات المرخص بها أو باي 
وسيلة اخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات 
والمؤسسات. 

المادة :)١٠١*(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح .)٠١5(‏ 
شطب عبارة (ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المعلبقة 
على وضع العبور (الترانزيت)) الواردة في اخر المادة 
والاستعاضة عنها بعبارة (وفق تعليمات يصدرها الوزير 
بتتسيب من المدير وتنشر في الجريدة الرسمية). 

المادة :)١٠١5(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١٠١8(‏ 
تعديل أرقام المواد الو'ردة (المادة (17) لتصبح (125)) 
(والمادة )2١(‏ لتصب ح ))2١(‏ وذلك لإعادة ترقهيم 
المواد. 

المادة :)١7١(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح (؟؟7١)‏ 
تعديل أرقام المواد الواردة (1١011و7١591١١)‏ لتصبح 
9اكوة١الوم1ا١)‏ 

المادة :)١١(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١55(‏ 
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المادة (؟١)‏ الفقرة (أ): 
تعديل رقم المادة الواردة (المادة ))١١4(‏ لتصبح (المادة 
))1١6١(‏ 

المادة :)١(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١717(‏ 

المادة )١5(‏ الفقرة (أ): 
شطب عبارة (بشكل أساسي) الواردة بعد عبارة (لغايات 
التصدير) 

المادة )١8(‏ الفقرة (ب): 
إضافة كلمة (المصنعة) بعد كلمة (البضاعة). 













المادة :)١"5(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح (18). 
المادة (5 ؟١)‏ الفقرة (ب): 
تعديل رقم المادة الواردة (المادة (د؟ ))١‏ لتصبح (المادة 
10)) 
المادة (/ا١):‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١55(‏ 
المادة )١١1(‏ الفقرة (أ): 
شطب البند (ه) من الفقرة واعادة ترقيم البنود. 
المادة :)١1"14(‏ ش ش 
إإغلة ترفينها لصيخ 21 
إضافة كلمة (للمدير) بعد كلمة (يجوز). 





































أ- 


لفق 


- 


١5 7( المادة‎ 


محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/991//1١‏ 


:)١60( المادة‎ 


إعادة ترقيمها لتصبح (0؟5١)‏ 

إعادة صياغتها لتصبح (لغايات توضيح وتبسيط الإجراءات 
والأوضاع الجمركية وتطبيقاتها ضمن أحكام هذا 
القانون. 

يصدر الوزير والمدير التعليمات والقواعد المشار اليها 
في هذ القانون خلال ستة اشهر من تاريخ هذا 
القانون. 

يعين الوزير اللجنة العليا المشار اليها في المادة (51) 
والتعليمات اللازمة بشأن عملها خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا 
القانون. 

يحدد الوزير النطاق الجمركي وما يتعلق به من تعليمات خلال 
مدة ثلائة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. 

يجوز للوزير والمدير تعديل وإضافة تعليمات جديدة من حين 


لآخر حسب مقتضيات التطور والتنوع في البضائع. 


:)1٠69( المادة‎ 


إعادة ترقيمها لتصبح (دد١)‏ 
) الفقرة (ج): 

إعادة صياغتها لتصبح (ج- تقتصر الإعفاءات بالنسبة للدوائر 
الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والمجالس 
القروية ومجالس الخدمات المشتركة على الآلات والأدوات 
العلمية ووسائل النقل اذ كانت ضرورية لعمل الجهات المعنية 
ولم يكن لها مثيلاً أو بديلاً في الصناعات المحلية وذلك بناء 












د مجلس النواب 
على تنسيب من لجنة مشتركة مؤلفة من دائرة الجمارك 
ووه از لاسناعة والتجادة: 






المادة :)١158(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح ,)١51(‏ 
المادة )15١5(‏ الفقر ة (أ): 
تعديل رقم المادة الواردة )١54(‏ لتصبح .)١55(‏ 
المادة )١55(‏ الفقرة (ب): 
تعديل رقم المادة الواردة )١54(‏ لتصبح )1١55(‏ 
المادة :)١155(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١54(‏ 
تعديل رقم المادة )١54(‏ لتصبح .)١155(‏ 
المادة :)١810(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١59(‏ 
تعديل أرقا المواد الواردة )١154(‏ و )١55(‏ لتصبحا 
(5د1)و (لا5١).‏ 
المادة :)١51(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١77(‏ 














ْ الفقرة (د):‎ )١11( المادة‎ ١ 
إضافة عبارة (التي يمصعب تمييزها) بعد عبارة (يبعض‎ . : 1 
ْ البضائع)‎ 





“الفادة (155): : ا ان 
020250+» إعادة ترقمها لتصيح (114) 110 .: 
* :+ ...> :تعديبل أرقمام المسواد الواردة 00740ب 158 لفيا 
75 ث0 (55ل)و(58١().‏ 













محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/95317/7١‏ 


المادة :)١01(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١7(‏ 

المادة )١71١(‏ الفقرة (): 
تعديل البند (؟) ليصبح (5- أن لا يقل عمره عن أاحدى 
وعشرين عاماً). 

المادة :)١7(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح )١75(‏ وتصبح مقدمة المادة فقرة (أ). 
الفقرة (): 
يعدل ترقيم الفقرة (أ) لتصبح البند )١(‏ وإضافة كلمة (الخطي) 
بعد (التنبيه). ْ 
الفقرة (ب): 
يعدل ترقيم الفقرة (ب) لتصبح البند (1). وإضافة كلمة 
(الخطي) بعد (الإنذار). 
الفقرة (ج): 
يعدل ترقيم الفقرة (ج) لتصبح البند (7). 
واعادة صياغتها لتصبح (الوقف عن العمل لمدة سنة). 
الفقرة (د): 
يعدل ترقيم الفقرة (د) لتصبح (ب) 
إعادة صياغتها على النحو التالي:- 
(ب- تفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين 
الجمركيين والمفسع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من 












ك4 


مجلس النواب ” : 

ونه رس ا ا 171919000 
الوزير بناءً على تتسيب من المدير هذا بالإضافة لما 
يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو 
جزائية وفيق أحكام هذ القانون والقوانين النافذة 


الاخرى. 


:)١ 28) المادة‎ 


إعادة ترقيمها لتصبح .)186١(‏ 
إضافة عبيارة (وفق تعليمسات توضع لهذه الغاية) التجئ 


اخرها. 


المادة (181): 


إعادة ترقيمها لتصبح )١85(‏ 
إضافة عبارة (حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي) الى 
آخرها. 

يعدل عنوان الفصل الأول الباب الرابع عشر ليصبح 
(محاضر الضبط وإجراءاتها) بدأل (التحقق بواسطة محضر 
الضبط) 


المادة (189): 


إعادة ترقيمها لتصبح ,)١911(‏ 

إعادة صياغتها لتصبح (يتم تثبيت جرائم التهريب والمخالفات 
الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا 
القانون). 


المادة (047): 


إعادة صياغتها لتصبح .)١515(‏ 


تعديل أرقام المواد الواردة )١15٠(‏ ؛ )١151(‏ لتصبحا 
4 (؟15) 0 (1959). 






محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في 1991/5/7 


المادة :)2١(‏ 
00٠‏ إعادة ترقيمها لتصبح (0:؟) 

١‏ الفقرة (أ): 

ْ تعديل رقم المادة الواردة (9١؟)‏ لتصبح (١١؟)‏ 
الفقرة (أ) البند (؟): 
تعديل نسبة الوزن لتكون )٠١(‏ بدل (45/) وذلك انسجاماً مع 
الفقرة (ب): 
إعادة صياغتها لتصبح (ب- فيما عدا الحالات التي تعتبر في 
حكم التهريب المشمولة بالمادة )١١١(‏ من هذا القانون؛ تفرش 
غرامة لا تزيد في مجملها عن متلي الرسوم أو نصف قيمة 
البضاعة أيهما اقل وذلك عن المخالفات التالية:) 

المادة :)5١4(‏ 
إعادة ترقيمها لتصبح (5١؟)‏ 
إضافة العبارة التالية الى مطلعيا: (فيما عدا الحالات التي 
تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة )١١١(‏ من هذا 
القانون). 

المادة (؛ )5١‏ الفقرة (ي): 
إعادة صياغتها لتصبح (ي- الحيازة أو النقل ضمن النطاق 
الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بدسورة غير 
قانونية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل). 

الفقرة (ي) البند (1): 
شطب البند لدمجه بالفقرة (ي). 


























قم 
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1د 


الفقرة (ي) البند (؟): 


تعديل رقم البند (؟) ليصبح الفقرة (ك). 
البند (؟): 

تعديل رقم البند (؟) ليصبح الفقرة (ل). 
البند (4): 

تعديل رقم البند (4) ليصبح الفقرة (م). 
البند (ه): 

تعديل رقم البند () ليصبح الفقرة (ن). 
البند (5): 

تعديل رقم البند (1) ليصبح الفقرة (س). 
البند (7): 

تعديل رقم البند (1) ليصبح الفقرة (ع). 
البند (8): 

تعديل رقم البند (4) ليصبح الفقرة (ف). 
د 

تعديل رقم البند (1) ليصبح الفقرة (رص) 
تعديل رقم المادة الواردة )١84(‏ لتصبح .)١5١(‏ 
البند :)٠١(‏ 

تعديل رقم البند )٠١(‏ ليصبح الفقرة (ق) 


. تعديل رقم المادة الواردة )١7:5(‏ لتصبح .)١75(‏ 


:)1١١( ألبند‎ 


| تعديل رقم البند )١١1(‏ ليصبح الفقرة (ر). 






محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ا 
البند (؟1١):‏ 
تعديل رقم البند (؟1١)‏ ليصبح الفقرة (ش). 
الفقرة (ك): 
تعديل رقم الفقرة (ك) لتصبح الفقرة (ت) 


المادة (5568): 


إعادة ترقيمها لتصبح .)7١1(‏ 


المادة (5١؟)‏ الفقرة (ب): 


تعديل رقم المادة الواردة )١١(‏ لتصبح (17). 
الفقرة (ج): 
تغديل رقم المادة الواردة (4؟) لتصبح (42). 


المادة لل 6): 


إعادة ترقيمها لتصبح .)١١١(‏ 


المادة )١5١5(‏ الفقرة (د): 


تعديل رقم المادة الواردة (214) لتصبح (35). 
الفقرة (ه): 

تعديل رقم المادة الواردة )٠١1(‏ لتصبح .)5١14(‏ 
الفقرة (ل): 


تعديل رقم المادة الواردة ١1(‏ 7 ) لتصبح (ه ك/أ/؟). 
المادة (18؟): 


المادة (5١؟)‏ الفقرة (أ): 


تعديل رقم المادة الواردة (4١؟)‏ لتصبح .)١١17(‏ 


المادة )١١14(‏ الفقرة ([): 


تعديل رقم المادة الواردة (11١1؟)‏ لتصبح .)١11(‏ 
























































المادة (129): 


موافقة بعد إعادة ترقيمها لتصبح (د؟١١).‏ 

واعادة صياغتها لتصبح (يكون المُخلص الجمركي مسؤولا 
عن المخالفات التي يرتكبها هو أو أي من مستخدميه المفوضين 
من قبله في البيانات الجمركية» فإذا كانت تلك المخالفات 
تؤدي ألى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد 
المسؤوليةء أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية 
فلا ييساأل عنها الا لأا تعهد المخلص بها أو كفل 


المادة (17؟ ,: 


إعادة ترقيمها لتصبح (175). 
إضافة عبارة (من ثلاثشة قضاة) بعد عبارة (محكمة 
1 


المادة (17؟51) الفقرة (ب): 


إضافة عبارة (ممن مضى على خدمتهم في الدائرة مدة لا تقل 
عن خمس سنوات)بعد عبارة (من موظفي الدائرة الذين يحملون 
شهادة الحقوق). 1 


المادة (5284): 


إعادة ترقيمها لتصبح (70؟) 


المادة (14؟) الفقرة (د): 


تعديل رقم المادة الواردة (11؟) لتصبح (15؟). 
الفترة (ه): + * 17 حبكت لم 
تعديل رقم المادة الواردة )1١6(‏ لتصنبح (5717),: ش 


المادة (4؟؟): 


محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ١1517/5/5‏ 


إعادة ترقيمها لتصبح (71؟) 

اعادة صياغتها لتصبح على النحو التالي:- 

يجوز اسئثناف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة 
جمارك استئناف خاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة قاضيين يكون 
أحدهم رئيساً يعينهم المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها 
القضاة النظاميون؛ وفي حالة عدم تمكن أي منهما بالقيام 
بوظيفته بسبب الغياب أو أي سبب قانوني آخر يجوز لوزير 
العدل أن ينتدب للقيام بهذه الوظيفة أي قاض). 

الفقرة (أ) البند (؟): 

(شطب البند). 

الفقرة (أ) البند ("): 

([شطب البند) 


المادة (؟"؟): 


إعادة ترقيمها لتصبح )١11(‏ 

الفقرة (أ): 

إضافة عبارة (ممن لهم خدمة في الدائرة مدة لا تقل عن خمس 
سنوات) بعد عبارة (يعينه الوزيير من موظفي الدائرة 
الحقوقيين). 

الفقرة (ب): ْ 
شطب عبارة (بالرغم مما ورد في أي قانون آخر) الواردة في 
مطلع الفقرة. 














بن مجلس النواب محضضير الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/1517//1١‏ يل 
ا ابا 00111100101 
المادة (541): تعديل أرقام المنواد الواردة (541: 2541 )١41‏ لتصبسح 
إعادة ترقيمها لتصبح ١ .)١11(‏ فت ؛فثت 115). 
الفقرة (أ): ١‏ الفقرة (ب): 
إضافة عبارة (بناء على توصية من جهات مختصة) الى نهاية ١‏ تعديل رقم المادة الواردة (591؟) لتصبح (55 ؟) 
الفقرة. أ المادة (45؟): 
المادة (؟14؟): : إعادة ترقيمها لتصبح .)١54(‏ 
إعادة ترقيم المادة لتصبح .)١44(‏ المادة (45 ؟) الفقرة (ج): 
المادة: (؟ 4 )١‏ الفقرة (): : تعديل رقم المادة الواردة (1417) لتصبح .)١43(‏ 
تعديل رقم المادة الواردة )١ 4١(‏ لتصبح .)١47(‏ المادة (4190؟): 
المادة ("4؟): إعادة ترقيميا لتصبح .)١1453(‏ 
إعادة ترقيم المادة لتصبح (45 ؟١).‏ شطب ترقيم الفقرة )١(‏ لتصبح مطلع المادة على النحسو 
الفقرة (أ): التالي:- 
تعديل رقم المادة الواردة )١١7(‏ لتصبح .)5١54(‏ (تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة الأشياء والبضائع 
الفقرة (ب): ووسائط التقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب 
تعديل رقم المادتين الواردتين (؟١١)‏ ؛ )١١5(‏ لتصبحا والرسوم الى خزينة الدولة على أن يقتطع منها نسبة 
(01)ء .)١737(‏ 00 لاتزيد عن لدفع الإكراميات التي يجوز توزيعها 
: المادة (44؟): 70 | وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير على 
ل : إعادة ترقيمها لتصبح (5145). 0+ :2 أن يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في 
: تعديل أرقام المواد الواردة (541 547 147 ؟) ات تحقيقها. 
5 رسام لمواد الوار ) 0 : 5 ) لتصيح تحقيقها 





فى 4 116)/, 
“المادة (044) 200 
قرة (): 

.إعادة ترقيمها لتصبح (417؟) 


الفقرة (ب): 
شطب الفقرة لورود مضمونها بالمادة. 

















تلمادة (548): 


مجلس النواب 


إعادة ترقيمها لتصبح (50؟) 


تعديل رقم المادة الواردة )١137(‏ 





لتصبح (5113) 


زعم 


وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة على قرارها. 


أمين عام مجلس النواب 
عوبني 


بر 


د. محمد المصالحة 


اللجنة المالية والاقتصادية 


لمجلس اللواب 





1 


ظ 
ا 
ظ 
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1١995 لسنة‎ 





مضى على تطبيق قانون الجمارك رقم (17) لسنة 1145 ثلاثة عشر 
عاماًءومن خلال التطبيق العملي لاحكامه تبين وجود بعض المواد التي 
تحتاج الى ايضاح وازالة للفموض الذي اكتنفها , ولهذا بادرت دائرة 
الجمارك الى اقتراح التعديل على هذا القانون . حيث تمالالتقاء مع 
الفعاليات الاقتصاديه وسماع وجهات النظر المغتلفه حول القائون 
واقتراحبات هذه الفعاليات لاجراء مثل هذا التعديل ٠‏ 


وتتمثل الاسباب الموجبة للتعديل بما يلي _:.- 


-١‏ استحداث بعض الاحكام القانئوئيه وايضاح وسد بعض 
الشفرات القانونيه في القانون الحالي وازالة اللبس 
والفموض التي ظهرت من خلال التطبيق لختصوصه ٠‏ 


5-5 مواكبة التطورات الاتقتصادية العالميه المتسارهة ؛ 


واستخدام التطور العلمي شي مجال العمل الجمركي ٠‏ 


تنعكس على المناخ الاستثماري في المملكة وعلى ايرادات 
الخزينة بالنتيجة ٠‏ 


على المواطنين والخزينه ٠‏ 
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مجلس النواب 


توفير المزيد من الفرص للصناعات المحليه من خلال زيادة 
المهل الخاصة بالمواد التي تدخل تحت وضع معلق للرسوم 
للتصنيع والتصدير ٠‏ , 

تحقيق معدلات حماية اكبر لبعض الصناعات الوطنيه 
وذلك باستحداث مبداأ رد الرسوم الثابت على المواد 
الادليه التي تدخل في هذه الصناعات . 


تبسيط الاجراءات الجمركية بما من شأئه تسهيل وتسريع 
انجاز المعاملات الجمركية . 


.الفصل بين المخالفات الجمركية وجرائم التهريب من حيث 
التكييف القانوني لكل منها . 


تخفيض العقوبات على مرتكبي المغالفات الشكليه 
وتشديدها على المسؤولين عن جرائم التهريب » وذلك 
اخطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني والاخذ بمبدآ 
التدرج في فرض العقوبة تبعاً لجسامة الفعل . 


اعادة ترتيب ابواب وفصول القانون لتنسجم مع بعضها 
البعض . 
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معالي رئيس المجلس : 
ندخل في المواد. 
السيد المقرر 
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 1995 
قانون الجمارك 
المادة كما وردت في المشروع 
الباب الأول 
تعاريف 
المادة ١‏ : يسمى هذا القانون (قانون الجمارك 
لسنة )١1195‏ ويعمل به بعد مرور شهر من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
قرار اللجنة 
المادة )١(‏ : 
موافقة بعد استبدال ((لسنة ))١15‏ الى (لسنة 
/7ع544 .)١‏ 
معالي رئيس المجلس :' 
القرار مطروح للمجلس الكريم؛ موافقة. 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة ؟ : يكون للكلمات والعبارات التالية في 
هذا قانون المعاني المخصص لها ادناه الا اذا 
دلت القرينة على غير ذلك. 
الوزير : وزبر المالية. 
الدائرة : دائرة الجمارك: 
المدير : مدير عام الدائرة.. 
التعريفة؛ التعريفة الجمركية : الجدول المتضشمن 
أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم 
الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات 
الواردة فيه. 












الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الوزير في 
كل ميناء بحري او جوي او في أي مكان آخر 
يوجد فيه مركز للدائرة يرخص باتمام كل 
الاجراءات الجمركية أو بعضها. 

الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية 
الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها 
ولشواطيء البحار المحيطة بالمملكة. 

النطاق الجمركي : الجزء الارضي من 
الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة وإجراءات 
جمركية محددة في هذا القانون وهو على 
نوعين: 

أ - النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة 
البحر الواقعة ما بين الشواطيء ونهاية حدود 
المياه الاقليمية. 

ب - النطاق الجمركي البري : ويشمل 
الأراضي الواقعة ما بين الشواطيء او الحدود 
البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد 
بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. 
البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني او 
زراعي او صناعي بمافي ذلك الطاقة 


الكهربانية. 
نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدرل 
التعريفة الجمركية. 


البضائع الممنوعة : كل بضاعة يمنع استيرادها 
أوتصدير ها بالاستناد الى احكام هذا القانون أو 
أي تشريع آخر. 

البضائع الممنوعة المعيئة : البضائع الممنوعة 
التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة 





























4 مجلس التواب 


الرسمية لغرض الرقابة الجمركية. 

القيمة الجمركية : القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً 
لأحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية 
الا اذا نص على غير ذلك. 

البضائع المطابقة : البضائع التي تتطابق مع 
اليضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي 
بمافي ذلك الخصائص المادية والنوعية 
والشهره. ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في 
المظهر الى استبعاد البضائع المتوافققة من 
تعريف البضانع المطابقة ويشترط في البضائع 
المطابقة ان تكون من نفس منشأ ومصدر 
البضانع التي يجري تقييمها. 

البضائع المشابهة : البضائع التي تكون لها 
خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي 
يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف 
و القيام مقامها تجاريا. وتراعي النوعية والشهرة 
والعلامات التجارية في تحديد ما اذا كانت 
البضائع مشابهة . ويشترط أن تكون من نفس 
منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها. 
البضائع المحصورة : البضائع التي يصدر قرار 
مسن مرجع مختص بحصر استيرادها او 
تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة. 

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة : البضائع التي 
تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمبركية 
إؤذلك بقرار ينشر في الجريدة.الرسمية. 


البضائع المقيدة : البضائع الي يعلق استيرادها 
او تصديرها على اجازة اأو.رخصة. أو. شهادة او 1 


أي مستند آخر من.قبل الجهاتٍ المختصة. - : 


























البيان - البيان الجمركي : التصريح الذي يقدم 
للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة 
| للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق 
أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا 
والمرفقة به جزءاأ لا يتجزأ من هذا التصريح. 
المصرح : الشخص الذي ينظم البيان الجمركي 
أو ينظم بإسمه ويحق له تقديم البضاعة 
للجمارك. 
المخزن : المكان او البناء المعد لخزن البضائع 
مؤقتا بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع 
الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة 
أو من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او 
غير الهيئنات المستثمرة. 
الهينة المستثمرة : الدائرة او المؤسسة او أي 
شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين 
البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة 
الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف 
جمركي. 
المستودع : المكان او البناء الذي تودع فيه 
البنضائع تحت أشراف الدائرة في وضع معلق 
للرسوم وفق أحكام هذا القانون. . 
الناقل : مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه. 
الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير 
البضائع الواردة الى المملكة او الصادرة منها أو 
المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. 
: قرارن اللجنة 
موافقة بعد:اجراء التعديلات التالية : 
الفقرة (1) : 






ميو .ات الماح بحت : 
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موافقة. 

الفقرة (ب) : 

موافقة بعد : 

اضافة عبارة (على ان) بعد عبارة (من جهة 
ثانية). 
تعريف المصرح : 
موافقة بعد : 

اضافة العبارة التالية الى آخر التعريف : 
(ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية). 

معالي رئيس المجلس : 

هذه المادة كما تلاحظون مادة طويلة وتحكوي 
على كل تعريفات المصطلحات الواردة في هذا 
القانون؛ وأعتقد أن السبيل الوحيد للخروج منها 
هو طرح هذه التعريفات الواحد تلو الآخر. نقطة 
النظام استاذ هاني. 

السيد هاني المصالحة 

شكراً معالي الرئيس. 

الواقع أن القانون طويل جداً.وسرد المواد كاملة 
سيعيق إقرار هذا القانون» ونحن على مشارف 
إنتهاء الدورةء لذا اقترح كما عملنا في قانون 
الشركات أن تتلى أرقام الموادء وإذا كان هناك 
تعديلات تتلى التعديلات دون تلاوة جميع المادة 
بالتفصيل .. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : 

سنحاول أن نجتهد في هذه الطرزيقة لكنها ليست 
مرتبطة بالنظام الداخلي. المادة *؟" أطرح بداية 
تعريف "الوزير” هل يوافق المجلس؟ موافقة. 
الدائرة؟ موافقة. المدير؟ موافقة. التعريفة 





الجمركية؟ موافقة. الحرم الجمركي؟ موافقفة. 
الخط الجمركي؟ مواققة. النطاق الجمركي؟ 
تفضل استاذ هاني. 

السيد هاني المصالحة: 

هناك تعديل للجنة. 

معالي رئيس المجلس : 

التعديل في النطاق البري ولم نصل له بعد. 
ساطر ح الفقرة "أ" وأطرح الفقرة 'ب". 

"ا - النطاق الجمركي البحري؟ موافقة. 

“ب - النطاق الجمركي البري؟ 

الاستاذ هاني. 

السيد هاني المصالحة 

أنا أقصد قرار اللجنة. 

معالي رليس المجلس : 

قرار اللجنة نعم؛ يا سيدي تلقانيا مطروح قرار 
اللجنة:؛ موافقة. البضاعة؟ موافقة. نوع 
البضاعة؟ موافقة. البضائع الممنوعة. الاستاذ 
الكساسبة. 

السيد أحمد الكساسبة 

شكرا معالي الرئيس. 

أرجو إضافة النص التالي :- كل بضاعة يمنع 
استيرادها أو تصديرها أو إدخالها مؤقتا. لأنه قد 
يكون لدينا شركات لها أعمال هنا وقد تدخل 
مواد إدخالاً مؤ كا فنأتي باشكالية» لذلك أو 
إدخالها إدخالاً مؤقتا حتى تصبح ضمن 
الممنوعات .. وشكرا. 

أصوات 

نثني على ذلك. 

















يل مجلس النواب 









معالي رئيس المجلس : 
أنت تفترح إضافة أو إدخالها موقتا. من مع 
إقتراح الزميل؟ لم ينجح الاقتراح. قرار اللجنة 
عليها بالموافقة؛ موافقة. 
البضائع الممنوعة المعينة؟ موافقة. القبمة 
الجمركية؟ موافقة. البضائع المطابقة؟ موافقة. 
البضائع المشابهة؟ موافقة. البضائع المحصورة؟ 
موافقة. البضانع المقيدة؟ موافقة. البيان 
الجمركي؟ موافقة. المصرح؟ هناك قرار للجنة 
باضافة العبارة التالية الى أخر التعريف "ومتابعة 
وإتمام الاجراءات الجمركية"؟ موافقة. المخزن؟ 
موافقة. الهينة المستثمرة؟ موافقة. المستودع؟ 
موافقة. الناقل؟ موافقة. الطرق المعينة؟ موافقة. 
المادة ككل؟ موافقة. نعود لأقتراح الزميل 
المصالحة إن رأيتم أن ننهج مبدأ قانون الشركات 
بان يتلو السيد المفرر رقم المادة وقرار اللجنة 
حول المادة» إذا راق لكم ذلك نتبعه؟ موافقة. 
السيد المقرر 

المادة كما وردت في المشروع 
المادة ”ا : تسري أحكام هذا القانون. على 
الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها 
الإقليمية؛ ويجوز ان تنشا هذه الاراضي مناطق 


خرة لا تنري غليها الاحكام الجمركية كلياً او ' 





قرار اللجنة 


المادة (؟): 
موافقة كما وردت في المشروع. ٠‏ 


معالي رئيس المجلس : 
قرار اللجنة مطروح للمجلس الكريم؛ موافقة. ا 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 

المادة 4: تخضع. كل بضاعة تجتاز الخط 
الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام 
هذا القانون. 

قرار اللجنة 
المادة ؟: 
موافقة كما وردت في المشروع. 
معالي رئيس المجلس : 5 
المادة ":" مطروحة على المجلس» موافقة. 
السيد المقرر 

المادة كما وردت في المشروع 
الباب الثاني 
مجال عمل الدائرة 

المادة ه: تمارس الدائرة عملها في الحرم 
تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة 
ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة 
في هذا القانون. 

قرار اللجنة 
المادة (5): 
موافقة كما وردت في المشروع. أ 


معالي رئيس المجلس : 


المادة "2" مطروحة للمجلس؛ قرار اللجنة عليها 


بالموافقة؛ موافقة. 





محضضير الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في بذا لكل أ 


السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة 5: تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش 
وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة 
الرسمية. 
قرار اللجنة 
المادة " - موافقة كما وردت في المشروع. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة "6" مطروحة للمجلسء» موافقة. 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة /ا: تحدد اختصاصات المراكز الجمركية 
وساعات العمل فيها بقرار من المدير. 
قرار اللجنة 
المادة /ا - موافقة كما وردت في المشروع. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة "/," مطروحة للمجلس الكريم؛ موافقة. 
السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة 4: مع مراعاة ما نصت عليه المواد 
الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام 
بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية 
المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة. 
قرار اللجنة 
المادة 8: ١‏ 
موافقة كما وردث في المشروح. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة "8" مطروحة للمجلسء موافقة. 


السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 

الباب الثالث 
عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد 

والتصدير 

الفصل الأول 

مباديء تطبيق التعريفة الجمركية 

المادة 9: بالرغم مماورد في أي قانون او 
تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة 
للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية 
وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة الااما 
استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب 
أدكام قسانون تشجيع الاستثمار او أي قانون 
امتياز او اتفاقية دولية. 

قرار اللجنة 
المادة (9): 
موافقة كما وردت في المشروع. 
معالي رليس المجلس : 
الباب الثالث مطروح للمجلس الكريم؛ السادة "9 
وقرار اللجنة عليها بالموافقة؛ هل يوافق 
المجلس؟ موافقة. 
السيد المقرر 

المادة كما وردت في المشروع 

المادة :٠١‏ تكون رسوم التعريفة الجمركية اما 
نسبيه (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية 
(مبلغا مقطوعاً عن كل وحدة من البضاعة) 
ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية 
معا للنوع الواحد من البضاعة. 
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قرار اللجنة 
المادة :)٠١(‏ 
مواققة كما وردت في المشروع. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة "٠٠"‏ قرار اللجنة مطروح على المجلس» 
موافقة. 
السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة :)١١(‏ تطبق التعريفة الجمركية العادية 
على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص 
عليه في المادة (؟١)‏ من هذا القانون. 


قرار اللجنة 













المادة :)١١(‏ 
موافقة كما وردت في المشروع. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة "١١”‏ وقرار اللجنة عليها بالموافقة 
مطروحة على المجلسء موافقة. 
السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 

المادة (؟١):‏ تطبق رسوم التعريفة التفصيلية 
على البضائع التي منشؤها احدى الدول الي 
ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا 
تفضبيلية في حدود تلك الاتفاقيات. 
ا قرار اللجنة 
| الملية (105 0 ' 

مواققة كما وردت في المشبروع. , ١...‏ 

























معالي رئيس المجلس : 


المادة "١7"‏ مطروحة على المجلس وقرار اللجنة 
عليها بالموافقة» موافقة. 
السيد المقرر 

المادة كما وردت في المشروع 


المادة ١‏ - أ: يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا 
للجمارك. برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم 


المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على 
تحقيق غايات هذا القانون. 

ب - يؤلف مجلس يسمى (مجلس التعريفة 
الجمركية) برئاسة الوزير وعضوية كل من 
وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين 
والمدير. 

قرار اللجنة 
المادة )١(‏ الفقرة (0:- 


والأختصاص) بعد عبارة (لجنة عليا للجمارك). 
الفقرة (ب) - موافقة. 

معالي رئيس المجلس : 

المادة "١1"‏ مطروحة على المجلس الكريم؛ 
الاستاذ المصالحة. 

السيد هاني المصالحة 

شكراً معالي الرئيس.. 

بالنسبة للجدة العليا للجمارك أقترح أن تكون 
مجلس أعلى للجمارك؛ لانه جميع القوانين التي 
أقريناها كانت بالنسبة لبعض الدوائر مجلس 
أعلى .. وشكراً معالي الرئيس.. 1 


تن ؛ سحيب 
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معالي رئيس المجلس : 

الدكثور النسور. 

معالي وزير التعليم العالي 

المجلس الأعلى عادة كعرف برئاسة رئيس 
الوزراء ولا يكون برئاسة الوزيرء فالرجاء 
الابقاء على الاقتراح كما هو. 

معالي رئيس المجلس : 

الاستاذ المصالحة يسحب إقتراحه؛ إذن المادة 
11" مطروحة وقرار اللجنة عليها بالمواقفة؛ 
الاستاذ عبد موسى النهار. 

السيد عبد موسى النهار رئيس اللجنة المالية 
والاقتصادية 

الواقع بعد قرار اللجنة هناك لجنة مشابهة اسمها 
اللجنة العليا للجمارك؛ فانا اقترح أن تكون اللجنة 
الاستشارية العليا للجمارك لكي لا يحصل إلتباس 
بين اللجنة التي يؤلفها الوزير والتي يؤلفها 
مجلس الوزراءء هذا إستدراكأ للبحث. 

معالي رئيس المجلس :. 

يعني أنت تقترح أن تكون مادة أخرى فيها هذا 
الموضوع؟ 

السيد رئيس اللجنة 

لاء نفس التسمية تسمى اللجنة الاستشارية العليا 
للجمارك؛ لأن مهمتها إستشارية فقط. 

معالي رئيس المجلس ؛: 

الدكتور النسور. 

معالي وزير التعليم العالي ‏ . 

لايمكن أن تكون لجنة يرأسها وزير عامل 


بوزارة فنية وإستشارية؛ هو الوزير وهو متخذ 






القرار الاسمى؛ فهل يعقد جلسة ويقول أنا اليوم 
مستشار وتبدأ اللجئة الاستشارية»؟!!. الجهة التي 
تستشار هي جهة اخرى هذه لجنة مرؤزوسة 
بالوزير فكيف يرأس الوزير لجنة يستشيرها؟. 
معالي رئيس المجلس : 

إذن المادة "1/1" أعود لطرحها مرة ثانية 
باقتراح الزميل عبد موسى النهار بأن تكون لجنة 
استشارية عليا للجمارك؛: من مع هذا الاقتراح؟ 
لم ينجح الاقتراح. أطرح قرار اللجنة فيها؟ 


موافقة. الفقرة "ب"؟ موافقة. 
























المادة ككل؟ موافقة. 
السيد المقرر 

ألمادة كما وردت في المشروع 
المادة (؟ :)١‏ تصدر جداول التعريفة الجمركية 
وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس 
التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة 


قرار اللجنة 
المادة (04): 
موافقة كما ودت في المشروع. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة ”١4“‏ وقرار اللجنة عليها بالموافققة 
مطروحة للمجلس؟ موافقة. 
السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة ©1: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب 
مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر:- 
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أ - فرض رسم تعويض على بعض السلع 
المستوردة. 

ب - اتخاذ التدابير الضرورية بما فيها أي قيود 
كمية لمواجهة ما تتخذه بض الدول مسن 
اجراءات تضر بمصلحة التجارة والصناعة . 

ج - تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه 
المادة بما يتفق ومصاحة الاقتصاد الوطني وذلك 
الى المدى الذي يراه مجلس الوزراء ضروري. 


قرار اللجنة 
المادة :)١5(‏ 
موافقة كما وردت في المشروح. 
معالي رئيس المجلس : 
المادة "١6"‏ بفقراتها مطروحة على المجلس» 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة 15: تحدد القرارات المتعلفة التعريفة 
الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه. 
قرار اللجنة 
المادة :١5‏ 
موافقة كما وردث في المشروع. 
معالي رئيس المجلس  :‏ - 
المادة "١5"‏ مطروخة على المجلسء موافقة. " 
السيد المقرر 0 
٠٠‏ > المادة قما وردت في المشروع 
المادة 117: تخضنع البضائع المستوردة المصسرح 


عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة : 








التصدير لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في 
تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية ما 
لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات 
المعدلة للتعريفة الجمركية. 
اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت 
عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم 
الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد 
التعريفة النافذة وقت دخوله. 

قرار اللجنة 
المادة :)١1/(‏ 
موافقة بعد اضافة عبارة بعد (تسجيل بياناتها) 
عبارة (والمصادقة عليها) وشطب عبارة (ما لم 
ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات 
المعدلة للتعريفة الجمركية). 
معالي رئيس المجلس : 
المادة وقرار اللجنة عليها مطروح على المجلس» 
الاستاا المصالحة. 
السيد هاني المصالحة 
شكراً معالي الرئيس. المادة الواردة في مشروع 
الحكومة أرى أن فيها نوع من الحرية في العمل 
وغير مقيدة؛ إضافة الى ذلك أن تسجيل ' البيانات 
والمصادقة عليها قد تدخل البضاعة الى الجمرك 
وتسجل بياناتها وتتاخر المصادقة عليهاء وأثناء 
عملية المصادقة قد تتغير التعرفة الجمركية على 
تلك السلع. : 
أنا أعتقد أن النص الوارد فن الحكومة هو نص 
فيه نوع من الغدالة كون البضائع عندما تذخل 
الجمرك لا تين لصاحب البضاعة بالتخليض 
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عليها أو المصادقة عليها. وبالتالي أعتفد إيقاء 
النص كما هو وارد من الحكومة فيه نوع من 
العدالة مع إيقاء نص " ما لم ينص على خلاف 
ذلك في صلب القرارات". وهذا يجعل نوع من 
المرونة في التطبيق للقرارات التي تصدرها 
الحكومة عند تعديل التعريفة الجمركية .. شكرا. 
معالي رئيس المجلس : 

معالي وزير المالية. 

معالي وزير المالية 

يا سيدي الذي تفضل فيه سعادة النائب هو 
بالتحديد ما أردت أن أقوله؛ بداية في كل الدول 
يعتبر تاريخ إعتماد الرسوم البيان الجمركي. 
وايراد عبارة المصادقة على البيان ليس له معنى 
فني لأن البيان الجمركي لا تتم المصادقة عليه؛ 
بالعكس وضع هذا النص يعني نوع من الارباك 
في عملية التطبيق. وبالتالي ما ذكره سعادة 
النائب في الاختلاف حول الرسم متى تطبق في 
تاريخ تسجيل البيان أو في تاريخ لاحق. 

أيضاً قد يستغرق بعض الاحيان التخلييص 
الجمركي بضعة أيام كم تاريخ تسجيل البيان» أي 
تغيير في الرسوم الجمركية خلال هذه المدة؛ 
سيؤدي الى نوع من الارباك بما انه متعارف 
عليه أن تاريخ تسجيل البيان الجمركي هو يوم 
وتاريخ إحتساب الرسوخ الجمركية أرجو الابقاء 
على النص الاصلي كما ورد .. شكراً. 


معالي رئيس المجلس : 
السيد رئيس اللجنة. 
السيد رئيس اللجنة 
شكراً معالي الرئيس. 





الواقع نصينا على أساس ان يكون البيان 

الجمركي مصادق حتى يأخذ هذه الفترة التي 

يذكر ها معالي الوزير. يمكن أن تاتي هذه الفترة 

مدة شهر أو نصف شهر .. الخء فضمن هذه 

المدة مهلة لتغيير أي رسم جمركي. وبعد هذا 

التاريخ لا يجوز أن ينص عدالة على تغيير أي 

رسومء لأن المستورد قد إحتسب حساباته 
واستورد البضاعة على هذا الاساس فلا يجوز 

أن يفاجىء برسوم جديدة وتعديل التعرفة أثناء 
وجود البضاعة في الجمارك. ولهذا رأيتا أن 
نشطب “ما لم ينص على خلاف ذلك" لأنه يصبح 
هذا الموضوع موضوع إجتهادي ويصبح غير 

شفاف وخاضع للأجتهادات. 

ولهذا اقترحت اللجئنة شطب هذا النص “مالم 
ينص على خلاف ذلك"؛ يجب أم يكون واضح 
جدا هذه الرسوم عند استيراد البضاعة ومن 
العدالة أن يكون ذلك .. وشكرا. 

معالي رئيس المجلس : 

الاستاذ اخو ارشيدة. 

السيد عبد الله اخو ارشيدة 

ياسيدي كلا وجهتي النظر فيها شيء من 
الأحتية؛ ما تفضل به معالي وزير المالية 
وطرحه الزميل هاني المصالحة يآخذ به؛ إنما 
هنا تساؤلي اللجنة لم تقل هذا من فراغ وعلل 
وبرر سعادة رئيس اللجنة ذلك هذا القول للتعرفة 
في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية. 
هنا أصبح كأنما هو مصنادق عليه ومقبول 
ووجدء الان هو خاضع للرسم ما لم ينص على 
خلاف ذلك في صلب القرارات المتعلقة 
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بالتعريفة الجمركية. هل التعديل اللاحق بعد ان 
ورد هذا نطبقه عليه؟ أم ذ نعتبر أن ذلك مصادقاً 


عليه ولا يجوز أن يتعرض الى تغييرات. 

هذا ما استوضحه من معالي وزير المالية 
وأرجو أن يبينه للمجلس؛ هذه أمور فنية. 

معالي رئيس المجلس :: 

معالي الدكتور عبد الله النسور: 

معالي وزير التعليم العالي: 

سيدي بالاضافة الى ذلك التعديل الذي أدخلته 
اللجنة الحقيقة فيه مشكلة أخرى غير التي بينها 
الزملاء. 

لنفترض أن شخص أدخل بضاعة ودفع عليها 
الجمارك وكانت الجمارك ١٠4/؛‏ ثم أراد وقف 
منطوق هذه المادة بعد فترة من الزمن ان 
يخرجها الى الخارج. هو دقع جمارك 2/٠١‏ 
ونفترض انه أعيد النظر في الجمارك فأصبحت 
٠‏ الان ياتي ويقول للدولة أعطوني 7/٠١‏ 
وفق التعديل الذي أدخلته؛ هو دفع 7٠١‏ وسياخذ 
من الخزينة ./٠١‏ وأرجو أن تطبق هذا المثل” 
الذي قلته على النص لانك بدك تعطيه الرسوم 
الجديد بالغاً ما بلغت؛ وفي هذا تجاوز على" 
الخزينة؛ يجب أن لا يكون في أي حال من 
الاحرال أن يتقاضى أكثز من الذي دفعه. ‏ ' 

الأن أفترض أنه تسربث له المعلوماث أنْ' هناك 
نية لرفع الجمارك يذهب ويستورد وتبقسى 
البضاعة كم يُومٍ لأنه تسربك نه المعلوسات: 
فنخن هنا نفقد القانون الشفافية والغدالة؛ وأنا لا 


| السابق؛ لكن من خلال الحالات والممارسات 
يخلص عليها خلال فنترة "5 خ " أيام أو 
. أسبوع؛ إذا اوجدئا عملية المصادة 





أوصي بقبول توصية اللجنة في هذا التعديل .. 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس :: 

الاستاذ عبد موسى النهار: 

السيد رئيس اللجنة: 

شكراً معالي الرئيس. 

مع احترامي لرأي معالي أبو زهير الصحيح أن 
قضية الرديات هو موضوع ثاني؛ عندما توضع 
البضاعة في الاستهلاك المحلي انتهى 
موضوعها. فالرسم الجمركي أصبح ملك 
للحكومة؛ لا يرد هذا الرسم؛ ولهذا من العدل أن 
بكون ثابت وواضح لدى المستورد كيف تأتي 
هذه البضاعة؛ وهذا الموضوع يؤثر على تسويق 
البضاغة وترويجها والتنافس أيضاً. فلذلك يجب 
أن يكون واضح عند استيراد البضاعة ماذا يدفع 
ذلك التاجر. 

ولهذا أنا أود أن يبقى هذا الشطب ومن العدالة 
أن يبقى راي اللجنة .. وشكرا. 

معالي رئيس المجلس :: 


' شكراً الاستاذ هاني مصالحة: 


السيد هاني مصالحة: 


. شكراً مغالي الرئيس في الواقع ما تطرق اليه أبو 


موسى أخالفه في ذلك وأنا ملتزم باقترذاحي 


ة على البيان 











محضر الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في ؟/91917/9١‏ ل 


الجمركي وتأخرت المصادقة لحين حضوره أو 
لسبب ماء وأصبح هناك تعديل للتعرفة الجمركية 
بالزيادة أو النقصان. هنا يتضرر في الحالتين؛ 
إذا كانت نقصان يتضرر وإن كانت زيادة 
يتضرر. لكن عملية المصادقة من حيث المبدأ 
هي إجراء قد يطولء لذا النص المقترح من 
الحكومة كما أشرنا سابقا هو النص الذي على 
الاقل فيه نوع من المرونة في التطبيق من خلال 
الممارسات الفعلية التي تشعرها الدوائر 
المختصة .. شكرا. 

معالي رئيس المجلس :: 

شكرا لك الاستاذ اخو ارشيدة: 

السيد عبد الله اخى ارشيدة: 

شكرأ سيدي. 

الحقيقة لم أجب على سؤالي؛ وما تفضل به 
معالي وزير التعليم العالي هو تطرق لحالة 
واحدة. ولكن بعد قراءتي لعجز المادة؛ "أما 
البضائع المعدة لأعادة التصدير والتي أديت عنها 
الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي 
فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد التعريفة النافذة 
وقت دخوله". فلذللك هي مفسرة الصدر المادة 
التي اعترضت عليها. 

بمعنى أنه نفهم من عجز هذه المادة أن ما أدخل 
وسجل لدى المراكز الجمركية؛ البيانات سجلت؛ 
إما إعادة تصدير أو إستهلاك محلي هي تخضع 
للرسم القائم وقت وضعهاء أما إذا سم منها لم 
يدخل فالنص صريع.؛ وأنا إسحب إقتراحي 
وابقي على النص.كما ورد في المشروع ٠٠‏ 
وشكراً. 





معالي رئيس المجلس :: 
شكرأ ؛ أطرح قرار اللجنة ثم بعد ذلك المشروع 
والراي لكم؛ قرار اللجنة مطروح للمجلس 
الكريم؛ من مع قرار الللجنة؟ عد الاصوات. 
السيد الامين العام: 
:٠"‏ من ,)4١(‏ 
معالي رئيس المجلس :: 
اطرح المادة كما وردت؛ أرجو رفع الايدي؛ 
موافقة. 
السيد المقرر: 

المادة كما وردت في المشروع 
المادة :)١18(‏ يجوز بناء على طلب خطى من 
المصر ح به اخضاع البضانع المصرح عنها 
للوضع في الاستهلاك والتي نتبع بنود تعريفه 
مختلفة الى بند التعريفة الاعلى رسما من هذه 


البنود. 
قرار اللجنة 
المادة (18): 
موافقة بعد اعادة صياغتها اتصبح على النحو 
التالي: 


يجوز للمصرح به بناء على طللب خطي من 
صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من 
المدير لأخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع 
في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها 
الرسم الأعلى من بنود التعرفة المختلفة 
الخاضعة لها. 

معالي رئيس المجلس :: 

المادة "١4"‏ مطروحة على المجلس وقرار اللجنة 


. باعادة صياغتهاء معالي وزير العدل: 








١4‏ مجلس النواب 


معالي وزير العدل: 

شكراً سيدي الرئيس. 

هذا المشروع قدم للتسهيلات على المعاملات 
الجمركية:؛ وتسهيل معاملات المواطنين؛ 
واستيراد البضاعة وتصديرهاء وتسهيل عملية 
الاستثمار. الحقيقة المادة "١4"‏ في التعديل الذي 
أجرته اللجنةء ومع تقديري للهدف النبيل الذي 
هدفت اليه اللجنة لكنه يعقد الاجراءات. كيف 
ذلك؟ يقول تعديل اللجنة يجوز للمصرح بناء 
على طلب خطي من صاحب البضاعة أن يتقدم 
بطلب المواققة الى المدير لأخضاع كافة البضائع 
الى الرسم الاعلى للتعريفة الجمركية إذا كانت 
تخضع لرسم تعريفة متعددة. هذا يعقد.ء صاحب 
البضاعة ليس دائما موجود في البلاد. يمكن أن 
يكون موجود في بلد أجنبي أو في بلد بعيد ولا 
يستطيع أن يرسل تفويضا خطيا الى المصرح. 
أعود الى تعريف المصرح الذي أقره المجلس 
الكريم قبل قليل مع تعديل اللجنة وهو يقول 
"المصرح هو الشخص الذي ينظم البيان 
الجمركي أو ينظم باسمه ويحق له تقديم البضاعة 
للجمارك". واضافت عليه اللجنة الموقرة 
'ومتابعة وإتمام الاجراءات الجمركية". 

إذن هذا المصرح هو وكيل تام» وكالة تامة»ء عن 
صاحب البضاعة؛ لماذا نشترط صاحب البضاعة 
في التعديل. اذا اشترطنا صاحب البضاعة سيدي 
الرئيس سنعقد الأمر وقد لا تحل المشكلة. 
المصرح هو وكيل عن صاحب البضاعة؛ مجرد 
أن يتقدم من دائر ة الجمارك فيقول أنا أريد أن 








ادفع الرسوم على التعرفة الاعلى لهذه البضاعة 
فيوافق له حتى تسهل معاملته. ولذلك سيدي 
الرئيس أجد أنني مع المادة كما وردت في 
المشروع وليس مع التعديل الذي أجرته اللجنة 
مع الاحترام لهدف اللجنة .. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس :: 

شكرأء السيد رئيس اللجنة: 

السيد رئيس اللجنة: 

شكرأ معالي الرئيس. 

في الواقع كما تفضل معالي وزير العدل فعلاً 
المصرح يقوم بالاجراءات العادية لتخليص 
البضاعة؛ لكن هنا شيء خطير. هذا الموضوع 
أن يقول هذه البضاعة في الاستهلاك المحلي أو 
لاء الاستهلاك المحلي يجب أن يكون هناك قرار 
من صاحب البضاعة لأنه لا يجوز أن يوضع 
هذا القرار بيد المصرح لوحده؛ يجب أن يرفع 
بقرار من صاحب البضاعة. 

وأنا أصارحكم نحن استدعينا القطاع الخاص 
وطالبوا بهذه المرونة لأنه لا يجوز ان يضعوا 
مصير بضاعتهم بايدي مصرح يقول لهم 
ضعوها في الاستهلاك المحلي أو لا. 

لذلك هذا الموضوع لا يعقدء مجرد كتاب خطي 
أو "فاكس" إذا كان في الخارج يقول أن أريد أن 
أضع بضاعتي في الاستهلاك المحلي؛ وهذا من 
حقهء فلا يجوز أن يمر هذا الموضوع بسهولة. 
أما موضوع الرسم الأعلى فهو في نص ألمادة» 


ما أتينا بشيء جديدة الشيء الجديد فقط أن يرفق 


بموافقة خطية من صاحب البضاعة أن توضنع 


محضير الجلسة التأسعة عشر 


في الاستهلاك المحلي .. وشكرا. 

معالي رئيس المجلس :: 

شكراء الاستاذٌ اخو ارشيدة: 

السيد عبد الله اخو ارشيده: 

انا الان لحد الان مع اللجنة؛ السبب أن المصرح 
رجل له صلاحيات ويقوم بتقديم البيانات 
والطلبات وقد يكون وكيل لعدة أشخاص فهنا 
المادة "١18"‏ كما وردت في المشروع تقول يجوز 
بناغ على طلب خطي من المصرح إخضاع كذا 
كذاء هذا صحيح. ولكن اللجنة إرتأت ان هذه قد 
تكون بضاعة كثيرة وعليها جمارك كثيرة ويكون 
مستورد البضاعة وصاحب البضاعة يتضرر من 
بعض أوضاع يقوم المصرح بها دون إذنه. 
فلذلك لا إخلال في صلاحيات المصرح كما 
عدلت اللجنةء لا إخلال أبداً من ناحية قانونية: 


ة المنعقدة في ١591/1/7‏ 0 





هو صلاحياته أن يقدم؛ ولكن طلبت اللجنة ان 
يستأذن صاحب البضاعة خشية أن تتضرر 
مصالحه. فانا مع قرار اللجنة وهوحكيم 
وصحيح؛ وقد أخذ برأي أصحاب المصالح الذين 
راجعوا اللجنة في هذا .. وشكرا. 

معالي رئيس المجلس :: 

إذن قرار اللجنة كما هو مرفق مطروح للمجلس 
الكريم هل يوافق المجلس على قرار اللجنة؟ 
موافقة. 

نتوقف عند المادة "14١"؛‏ لكن أرجو أن أنوه بأنه 
كما جرت العادة واتبع هذا المجلس؛ ويسمح 
النظام الداخلي لرئيس المجلس بأن تعتير الجلسة 
القادمة إستمرارية لقانون الجمارك؛ بمعنى أننا 
سنبدأ مباشرة في المادة "١5"‏ من قانون الجمارك 
وبنصاب زائد واحد. أرفع الجلسة وشكراً لكم. 


-انتهت الجلسة - 
أمين عام مجلس النواب رئيس مجلس النواب 
د. محمد المصالحة م. سعد هايل السرور 











